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:الملخص

ي الوقف ومنافع 
 
حول تقادم الوقف ومنافعه، وتسعى للإجابة عن جملة من الأسئلة، أبرزها: هل التقادم يسقط حق المدعي ف الدراسة هذه ه، ويوجب عدم تدور

فيهما كما هو الحال في سائر الحقوق المالية، أم أن الأمر بخلاف ذلك؟، وإذا قيل بسماع الدعوى في الوقف المتقادم الدعوى وثبت استحقاق المدعي فهل  سماع

عية ، أم لما يستقبل فقط، وهل يضمن الناظر ما فرط فيه من الحقوق أم يعف  من ذلك؟، وما الوسائل الشر مض من السني   ما لجميع  الوقوف؟لإشهار  يعطىحقه

الدراسة إلى الجواب عن هذه الأسئلة، وإسعاف القضاة بالحكم اللائق بنوازل الموضوع، مع تحرير القول الفقهي في سقوط الحق بالتقادم، وبيان إلى أي  وتهدف

ي م
 
، وعلى استقراء ما قيل ف ي التحليلىي

ي هذه الدراسة على المنهج الوصف 
 
 للفقه والنظام. واعتمد الباحث ف

ً
الوقف طبقا على ذلك ينطبق باحثها من آراء مختلفة، حد

المقارنة بي   هذه الآراء للتوصل إلى الرأي الراجح ه من الحقوق؛ إذ لا مالك له، ولهذا استثناه الفقهاء من  .ثم ومن نتائج الدراسة: أن تقادم الوقف يخالف تقادم غي 

ك المطالبة به، ومنها: وجوب إشهار ال عي لير
ي وجود عذر شر

التقادم، ومنها: أن التقادم يلعى  اعتباره إذا ثبت عند القاض  يبطله ما وقف على الناظر، وتحميلهجملة

عية لحمسؤول عية لإحياء الوقوف المجهولة، ودراسة الوسائل الشر مستحقيه. ومن التوصيات: إجراء دراسة تعن  باستقراء الطرق الشر عن فظ حقوق يةكتمانه

ط الواقف عليهم، ومنع النظار من الاستبداد بما تحتهم من الوقوف، أو تغيي  شر .الموقوف

.تقادم الوقف، الوقف المتقادم، سماع دعوى الوقف المتقادم، استحقاق الوقف بالتقادم الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study examines the lapse of time in relation to waqf and addresses several questions: Does lapse of time extinguish a 

claimant’s right to waqf and render the claim inadmissible, as with other financial rights? If a claim concerning an aged 

waqf is heard and entitlement established, is the claimant entitled to benefits for preceding years or only for future periods? 

Is the nāẓir liable for rights he neglected, and what are the Sharīʿah-compliant means of publicizing waqf properties? The 

study aims to answer these questions, assist judges in cases, clarify the position on the extinguishment of rights by lapse of 

time, and determine its applicability to waqf under Islamic jurisprudence and law. The researcher adopts a descriptive-

analytical methodology, surveying opinions and comparing them to determine the strongest view. The study concludes that 

the lapse of time applicable to waqf differs from that applicable to other rights because waqf has no private owner; therefore, 

jurists have excluded it from rights extinguished by lapse of time. It also finds that lapse of time loses effect when a 

legitimate excuse for failing to claim the right is established. Moreover, the nāẓir is responsible for publicizing the waqf 

and is liable for concealing it from beneficiaries. The study recommends further research into Sharīʿah-compliant means of 

restoring unknown waqfs, protecting beneficiaries’ rights, and preventing nāẓirs from controlling waqf assets or altering the 

founder’s conditions. 

Keywords: Waqf lapse of time, aged waqf, admissibility of claims concerning aged waqf, entitlement to waqf by lapse 

of time. 
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المقدمة 
الحمــد لله الــذي يقــص الحــق وهــو خــر الفاصلــن، والصــاة والســام علــى المبعــوث 
رحمــة للعالمــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحابتــه والتابعــن، ومــن ســلك ســبيلهم، 

واهتــدى بهديهــم إلى يــوم الديــن. 

وبعد: فإن الوقف الإسلامي بجميع صوره وأنواعه لهو صورة مشرقة من صور التكافل 
الاجتماعــي الــي أرســى دعائمهــا الإســام، وصاغهــا في جملــة قواعــد وأحــكام علــى نحــو 
بديــع لا نجــد لــه نظــراً في جميــع تشــريعات الأرض وقوانــن البشــر، وقــد كان ومــا يــزال 
شرياناً يغذي صروح العلم الكبرى في جميع أقطار العالم الإسلامي كالمساجد والمعاهد 
والمدارس، وعلى غَلاتّه تخرّجت أجيال من العلماء والأئمة والدعاة، وفي ظلاله تفرغوا 
لنشر العلم وتدوينه، والدعوة إلى الله سبحانه، كما أنه كان من أهم الروافد التي ترُوي 
ظمأ المحتاجين، وتسد جوعتهم، وتلبي مطالبهم، ولم تكن منافع هذا الوقف مقصورة 
علــى الأناســي، بــل شملــت البهائــم والطــر والســباع، وامتــدت إلى الجمــادات أيضــاً، 
وبالجملــة: فقــد كان الوقــف نبعــاً لا ينضــب، ونهــراً لا يجــف، وبســتاناً لا تقــل ثمــاره، 

ولا تنقطــع خيــوره.

ولأهمية الوقف وكثرة منافعه: ما تزال الدول المسلمة توليه عناية فائقة، وتعمل على 
أن يحبــس الأغنيــاء جــزءاً مــن أموالهــم علــى وجــوه الخــر المختلفــة، وكان لحكومــة خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله تعالى القَدَحُ المعلى من ذلك، بل لا نعلم 
في العصر الحاضر دولة اعتنت بالوقوف على نحو عناية المملكة العربية السعودية بها، 
إذ تُصص لها ميزانية كبيرة لإقامة المؤتمرات والندوات، وإنجاز البحوث والدراســات 
الــي تعمــل علــى تطويرهــا، وتنميتهــا، وإدامتهــا، وشموليتهــا لجميــع القطاعــات الحيويــة، 
حــى نشــأت عنهــا صناديــق عديــدة شملــت رعايــة الأرامــل والأيتــام والضعفــاء والفقــراء 
وإنشــاء  العاجزيــن،  عــن  الديــون  وســداد  العازبــن،  لتزويــج  وامتــدت  والمعاقــن، 
ورعايــة المســاجد والمعاهــد ودور الإيــواء، وغــر ذلــك كثــر لا يمكــن للقلــم حصــره. 

ولمــا رأيــت الأمــر بهــذه الأهميــة: اســتعنت بالله تعــالى للكتابــة في موضــوع لم أر مــن 
تعــرض لــه بالكتابــة والبيــان، وهــو: )اســتحقاق الوقــف بالتقــادم(، وذلــك لجملــة 
أســباب تتجلــى في بيــان مشــكلة الدراســة وأهميتهــا والأهــداف المرســومة لهــا، وفيمــا 

يلــي بيــان ذلــك. 

مشكلة الدراسة
 

تنتشــر في بــاد الإســام الكثــر مــن الوقــوف المجهــول أصحابُــا، وأعــي بالجهالــة هنــا 
أن الذيــن حُبِّســت عليهــم هــذه الوقــوف لا يعلمــون بوجودهــا، لســبب مــا، ثم يشــاء 
الله تعــالى أن تُكتشــف هــذه الوقــوف ويَظهــر أمرُهــا في النــاس، فكيــف يكــون العمــل 
حينئــذ؟، ومــاذا علــى القضــاة والنظــار فعلــه؟، ولنفــرض مثــاً: أن يتيمــاً اتضــح لــه 
بعــد طــول أمــد أن في مدينتــه وقفــاً مخصصــاً للأيتــام غــر أنــه لم يكــن ظاهــراً للعيــان، 
ولم تطرقــه آذانــه بالســماع، وقــد جــاوز الآن مرحلــة اليتــم، بــل صــار شــيخاً كبــراً، 
فكيــف يكــون الحكــم والعمــل، وهــذان ســؤالان مهمــان يعــران عــن مشــكلة هــذه 

الدراســة، وتتفــرع عنهمــا جملــة أســئلة، نوردهــا فيمــا يلــي.

تساؤلات الدراسة
تــروم هــذه الدراســة بعــون الله وتوفيقــه الجــواب عــن جملــة مــن الأســئلة يمكــن حصرهــا 

في أربعــة:

1. هل يســقط حق الوقف وغلته بالتقادم أم لا يســقطان، وإذا ســقطا فما مداهما 
الشرعي؟.

2. إذا ظهــر مســتحق للوقــف، وقلنــا إنــه يســتحق مــا فاتــه مــن غلــة الوقــف، فهــل 
يســتحقه لجميــع مــا مضــى مــن الســنين منــذ تحققــه بموجــب الاســتحقاق، أم إنمــا 

يســتحقه لمــا يأتي فقــط؟، وأياً كان الجــواب فمــا وجــه القــول فيــه؟.

3. إذا ثبت أن النظار تعمدوا إخفاء الوقف عن مستحقيه، ولم يعملوا على نشره، 
فهل يضمنون ما فوتوه على الموقوف عليهم، أم يكون تعويضهم من الوقف نفسه؟.

4. ما الوسائل الشرعية لإشهار الوقوف وإظهار أمرها في الناس؟. 

فهــذه جملــة تســاؤلات تــرز مكامــن الإشــكال في هــذه الدراســة، ويســعى البحــث 
ونصوصــه  الشــرع  لقواعــد  طبقــاً  عنهــا  الجــواب  إلى  وتوفيقــه  الله  بعــون  جاهــداً 

تعــالى. الفقهــاء رحمهــم الله  ذكــره  ولمــا  ومقاصــده، 

أهمية الدراسة
 

تبرز أهمية هذه الدراسة في خمس نقاط نوردها فيما يلي:

1. إن أهميــة أي دراســة تنبــع مــن موضوعهــا، وموضــوع هــذه الدراســة هــو الوقــف، 
الكريمــة  الحيــاة  وإســهامه في  الوقــف  أهميــة  مــدى  الكــريم  القــارئ  علــى  ولا يخفــى 
والعيــش الســوي، وضمــان الأمــن النفســي والاقتصــادي والاجتماعــي، وهــذا وحــده 

كاف في بيــان أهميــة هــذه الدراســة.

2. إذا كان الوقــف في مجملــه مهمــاً، فــإن موضــوع هــذه الدراســة يزيدهــا أهميــة علــى 
ذلــك، وهــو كونــه متعلقــاً بالحقــوق الماليــة الــي هــي مــن أشــد الأشــياء حرجــاً، وأكثرهــا 
خطــراً، فللمــال حرمــة تضاهــي حرمــة الديــن والــعِرض والنفــس؛ إذ هــو مــن ضمــن 

المصــالح الضروريــة الكــرى في الملــة. 

3. الحاجــة الماســة والأكيــدة لمعرفــة الأجوبــة الفقهيــة لتســاؤلات هــذه الدراســة، إذ 
عليهــا يتوقــف حكــم القاضــي في هــذه النازلــة، وفتــوى المفــي، وعمــل الناظــر، ثم 

إقــدام الموقــوف عليــه بالمطالبــة بحقــه، أو إحجامــه عنهــا.

4. وممــا يزيــد هــذه الدراســة أهميــة: أنــي لم أطلــع علــى مــن أفردهــا ببحــث مســتقل مــع 
شدة بحثي عن ذلك، وتقليبي لمظان الدراسات والأبحاث والمقالات العلمية المنشورة.

5. إن هذه الدراسة تسعى لعلاج مشكل واقع في الناس بكثرة، فهي إذن ليست 
مجــرد دراســة نظريــة لا واقــع لهــا، بــل تســعى لرفــع حيــف واقــع، أو خطــأ شــائع، وإبــراء 

ذمــم القضــاة والمفتــن والنظار.

6. تضمنــت هــذه الدراســة مبحثــاً مبتكــراً لم أجــد مــن طرقــه بــكلام، وهــو الوســائل 
الشــرعية لإشــهار الأوقــاف حــى يكــون المســتحقون لهــا علــى علــم بهــا، وذلــك ممــا 

يزيــده أهميــة وفــرادة. 

أهداف الدراسة
 

1. الإجابة عن الأسئلة الآنفة الذكر، وقد عُلم أهميتها ومدى الحاجة لمعرفتها.

2. المساهمة في إثراء الدراسات الوقفية؛ حتى تبلغ كمالها، ويكتمل بنينانها.

3. استقراء ودراسة وسائل إشهار الأوقاف حتى تصل إلى المستفيدين منها.

4. إســعاف القضــاة ببيــان الحكــم الشــرعي في نــوازل هــذه الدراســة طبقــاً لمــا هــو 
مســطور في كتــب الفقهــاء، ولمــا تقتضيــه قواعــد الفقــه، ومقاصــد الشــرع، وتوجبــه 

الأنظمــة واللوائــح الجــاري بهــا العمــل.

5. تحريــر القــول الفقهــي في ســقوط الحــق بالتقــادم، وبيــان إلى أي حــد ينطبــق ذلــك 
علــى الوقــف طبقــاً للفقــه والنظــام.
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الدراسات السابقة
أجــد  المنشــورة، لم  بعــد بحــث حثيــث في مظــان الأبحــاث والدراســات والمقــالات 
دراســة متخصصــة في موضــوع تقــادم الوقــف، ومــا إن كان ذلــك موجبــاً لســقوطه، 
أو ســقوط الدعــوى عليــه، أو غــر موجــب لشــيء مــن ذلــك، لكــن وجــدت جملــة 
أبحــاث ودراســات تتحــدث عــن »التقــادم« بشــكل عــام، أو عــن بعــض قضــاياه 
ومجالاتــه)1(، وهــي بــكل حــال لا تتقاطــع مــع هــذه الدراســة، ولا تغُــي عنهــا في قليــل 
ولا كثــر؛ إذ الوقــف لــه نظــر خــاص عــن باقــي الحقــوق والأمــاك المطلقــة؛ والدليــل 
لذلــك: إطبــاق الفقهــاء القائلــن بتأثــر التقــادم في إســقاط الحقــوق وسمــاع الدعــاوي 
علــى اســتثناء الوقــف مــن ذلــك كمــا يأتي النقــل عنهــم في موضعــه إن شــاء الله تعــالى، 
ومــن الفــروق: أن الوقــف ليــس لــه مالــك، إنمــا مالكــه هــو الله ســبحانه كمــا هــي 
عبــارة الفقهــاء)2(، بخــاف مــا عــداه مــن الحقــوق المتنــازع فيهــا، فلهــا مالــك ينــازع مــن 
ينازعــه فيهــا، ولهــذا لا تنطبــق قواعــد التقــادم عليــه، بــل لــه نظــر خــاص، وإفــراد ذلــك 
النظــر بالدراســة والبيــان مــع الإجابــة عــن أســئلة هــذه الدراســة هــي الإضافــة العلميــة 

الــي أرجــو التوفيــق فيهــا مــن الله ســبحانه.

منهج البحث
اعتمــدت في بحــث موضــوع هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، ويتجلــى 
هــذا المنهــج في اســتنتاج الأحــكام والمســائل المتعلقــة بتقــادم اســتحقاق الوقــف أو 

غلتــه؛ مــن خــال مــا يذُكــر في ذلــك مــن النصــوص والقواعــد ومقاصــد الشــريعة.

كمــا تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائي والمنهــج المقــارن بغــرض التوصــل إلى 
الــرأي الراجــح مــن وجهــة نظــر الباحــث.

لــدى  المعهــودة  الشــرعية  الطريقــة  وتنســيقها  الدراســة  إخــراج  طريقــة  في  والتزمــت 
لعلــوم  القــرى  أم  مجلــة جامعــة  قواعــد  مراعــاة  مــع  الفقهيــة،  المســائل  الباحثــن في 

الإســامية. والدراســات  الشــريعة 

خطة الدراسة
تشتمل هذه الدراسة على مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة، وهذا تفصيلها:

المقدمــة: تضمنــت الافتتاحيــة، مشــكلة الدراســة، وتســاؤلاتها، وأهميتهــا، وأهدافهــا، 
ثم الدراســات الســابقة، فمنهــج البحــث، فالخطــة.

التمهيد: الوقف المتقادم ماهيته وطبيعته، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التقادم.

المطلب الثاني: طبيعة التقادم وأثره في الحقوق.

)1( مــن أبــرز هــذه الدراســات: دراســة د. محمــد أحمــد حســن إبراهيــم، 2004م بعنــوان: »أحــكام 
التقــادم في الفقــه الإســامي -دراســة مقارنــة-«، ودراســة د. حامــد محمــد عبــد الرحمــن، يعــود تاريخهــا 
لعــام 1396ه -1976م، وبحــث د.  ســعد بــن علــي الأسمــري بعنــوان: »أثــر التقــادم في ســقوط 
الحــق قضــاء وديانــة -دراســة فقهيــة مقارنــة-«، مجلــة العلــوم التربويــة والدراســات الإنســانية، ع: 28، 
ينايــر 2023م، وبحــث د.  محمــد بــن عبــد المحســن الســعوي بعنــوان: »عــوارض تقــادم الحقــوق الماليــة 
أثرهــا وضوابطهــا وإثباتهــا«، مجلــة قضــاء، ع: 35، شــوال1445ه - مايــو 2025م، وبحــث د. 
زكيــة محمــد حــواس، »التقــادم المانــع مــن سمــاع الدعــوى بــن الشــريعة الإســامية والقانــون الوضعــي«، 
مجلــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات بكفــر الشــيخ، جامعــة الأزهــر، ع: )2023/38(
م. وجميــع هــذه الأبحــاث وغيرهــا تعــالج موضــوع التقــادم بشــكل عــام، ولا تعــرج علــى تقــادم الوقــف 
أو منافعــه، ولا تجيــب عــن الأســئلة الموضوعــة لدراســتنا هــذه، وهــذا هــو مــا جعلــي أفــرد هــذه الدراســة 

لموضــوع الوقــف، والله المســتعان أولًا وآخــراً.
)2( انظر: بدائع الصنائع )219/6(، الذخيرة )327/6(، روضة الطالبين )347/5(، المغني )6/6(.

المطلب الثالث: تعريف الوقف.
المطلب الرابع: مشروعية الوقف ومنافعه.

المبحث الأول: أثر التقادم في ثبوت حق الوقف أو نفيه.
المبحث الثاني: المدة الزمنية المعتبرة لسماع الدعوى في الوقف المتقادم.

المبحث الثالث: الأسباب الموجبة لسماع دعوى الوقف المتقادم.
المبحث الرابع: تعويض المحروم من غلة الوقف على ما مضى من السنين.

المبحث الخامس: الوسائل الشرعية لإشهار الوقف وتعريف الناس به.
الخاتمة، وتتضمن: أهم النتائج، وأهم التوصيات.

التمهيد: الوقف المتقادم ماهيته وطبيعته، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التقادم:

التقادم في اللغة: مصدر تقادم الشيءُ إذا صار قديماً بأن طال عليه الأمد، والقديم 
خــاف الحديــث، وهــو العتيــق مــن كل شــيء، ومــادة الكلمــة في جميــع تصاريفهــا 
والــدال  »القــاف  فــارس )ت:395ه(:  ابــن  يقــول  والتقــدم،  الســبق  علــى  تــدل 
والميــم: أصــل صحيــح يــدل علــى ســبق ورعــف، ثم يفــرع منــه مــا يقاربــه: يقولــون: 
القِــدم: خــاف الحــدوث، ويقــال: شــيء قــديم، إذا كان زمانــه ســالفاً، وأصلــه قولهــم: 
مضــى فــان قُدُمــاً: لم يعــرج ولم ينثــن، ويقــال: ضــرب فركــب مقاديمــه: إذا وقــع علــى 
وجهــه، وقادمــة الرحــل: خــاف آخرتــه، والقادمــة مــن أطْبَــاء الناقــة: مــا ولي الســرة، 
ولفــان ‌قـَـدم صــدق: أي شــيء متقــدم مــن أثــر حســن، وقــادم الإنســان: رأســه: 
ومــن الطــر: مقــاديم الريــش، وقــدم الإنســان معروفــة، ولعلهــا سميــت بذلــك لأنهــا آلــة 
للتقــدم والســبق، وممــا شــذ عــن هــذا الأصــل القَــدُوم: وهــي الحديــدة ينحــت بهــا”)3(.

والتقــادم في الاصطــاح: لم يجــر لــه ذكــر في كلام الفقهــاء الأولــن، لكنهــم اســتعملوه 
بمعنــاه اللغــوي، أي قــدم الشــيء وطــول أمــده، ومــرور زمــن طويــل عليــه عرفــاً، ومنــه 
قول محمد بن الحســن الشــيباني )ت:189ه( في )الأصل(: “قلت: أرأيت الرجل 
إذا زنى وهــو كافــر أو ســرق، ثم أســلم أو تاب، هــل تقيــم الحــد في شــيء مــن ذلــك؟، 
قــال: نعــم، إلا أن يكــون ذلــك قــد ‌تقــادم، فــأدرأه عنــه ولا أحــده، قلــت: ولم؟َ قــال: 
لأنــه فعــل ذلــك وهــو كافــر، ثم أســلم وتاب وتقــادم ذلــك”)4(، ومــن هــذا قــول مالــك 
)ت:179ه( في )المدونــة(: »إذا ‌تقــادم مكــث الســلعة، فــا أرى أن يبيعهــا مرابحــة 

حــى يبــن في أي زمــان اشــراها”)5(.
وقــد عرّفــه المعاصــرون بتعريفــات عديــدة، منهــا مــا هــو فقهــي، ومنهــا مــا هــو قانــوني، 
فمــن التعريفــات الفقهيــة: تعريــف الشــيخ مصطفــى الزرقــا )ت:1419ه( رحمــه الله، 
ونصــه: »التقــادم: انقضــاء زمــان معــن علــى حــق في ذمــة إنســان، أو علــى عــن لغــره 

في يــده دون طلــب صاحبهمــا بهمــا وهــو قــادر علــى المطالبــة«)6(.
ويلاحــظ علــى هــذا التعريــف: اســتعمال أســلوب التقســيم فيــه، وهــو ممــا يعــاب علــى 

الحــدود، كمــا قــال صاحــب )السُّــلَّم(: 
أو ذكــرُ  الحــــــــــــدود  في  يجــــــــــــــــــوز     وجـــــــــــائز في الرسم فادر ما رووا)7(ولا 

)3( مقاييــس اللغــة )65/5(. وانظــر: تهذيــب اللغــة )58/9(، المحكــم )322/6(، لســان العــرب 
)465/12(، المصبــاح المنــر )492/2(.

)4( الأصل لمحمد بن الحسن )7/ 164(.
)5( المدونة )241/3(. وانظر نظير هذا الاستعمال في الأم )59/7(، نهاية المطلب )433/5(، 

المغني )236/7(.
)6( المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا )235/1(. 

)7( انظر: متن السلم المنورق للأخضري بتصحيح بلال النجار، ص: 4، البيت رقم: 49.
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كمــا يلاحــظ عليــه تســمية الشــيء بمــا لم يثبــت لــه بعــد، فكــون المدعــى بــه حقــاً 
للمدعــي إنمــا يكــون بعــد الحكــم بــه لا قبلــه، ولكــن يجــاب عنــه بأن ذلــك روعــي فيــه 
جانــب المدعــي، ولأن الحــق لا يوصــف بكونــه متقادمــاً إلا وهــو معلــوم كونــه حقــاً 

لمدعيــه، وإلا امتنــع فيــه ذلــك.

ومــن التعريفــات القانونيــة: تعريــف )المعجــم الوســيط( بأنــه: »مــدة محــدودة تســقط 
بانقضائهــا المطالبــة بالحــق، أو بتنفيــذ الحكــم«)8(.

ويلاحــظ عليــه بالإضافــة لمــا ســبق: أنــه ضمّــن حكــمَ التقــادم في التعريــف، وهــذا أمــر 
ممنــوع منــه في الحــدود؛ إذ الحكــم ليــس جــزءاً مــن الماهيــة ولا كاشــفاً عنهــا، وهــو ثمــرة 

التصــور، فيفــرض انفصالــه عنــه، وقــد أشــار لذلــك صاحــب )الســلم( بقولــه:
أن تدخل الأحكام في الحدود)9(.وعنــــــــــــــدهم مـــــــــن جملـــــــــــة المردود

وبعــد قــراءة جملــة مــن التعريفــات، وتفحــص المآخــذ عليهــا يمكنــي تعريــف التقــادم 
شــرعاً بأنــه: »مــرور زمــن محــدد عرفــاً علــى المطالبــة بحــق مُكِّــن منــه المطالـِـب بــه«. 

فقــولي: “مــرور زمــن” يُخــرج مــا لم يمــر عليــه ذلــك الزمــن، بــل هــو قريــب العهــد، أو 
في حدثانه، وقولي: “محدد عرفاً” إحالة إلى الأنظمة واللوائح والقوانين التي تشكل 
وجهاً من وجوه العرف بمعناه الخاص، فليس كل زمان يعتبر تقادماً، وإنما هو الزمان 
الــذي ثبــت بالنظــام والقانــون الجــاري بــه العمــل أنــه قــديم حــى يصــح شــرعاً وصــف 
الشــيء بكونــه متقادمــاً، وهــذا أمــر لم يرعــه كثــر مــن الباحثــن الذيــن عرفــوا التقــادم. 

ــن منــه المطالــِب بــه« قيــد أخــرج مــا لم بُكَّــن منــه صاحبــه، فــا يصــح  وقــولي: “مُكِّ
وصــف مــا يطالــب بــه بكونــه متقادمــاً، والتمكــن بأن يدفــع إليــه الحــق، أو يخلــى بينــه 

وبينــه بحيــث إذا طلبــه أخــذه.

المطلب الثاني: طبيعة التقادم وأثره في الحقوق:

هــذا العنــوان مكــون مــن شــقين: الأول: يتعلــق بطبيعــة التقــادم، والثــاني بالأثــر الــذي 
يجلــي تلــك الطبيعــة، وهمــا أمــران متداخــان، فلــزم القــول فيهمــا معــاً.

 إذا عُلــم ذلــك فاعلــم أن التقــادم بمجــرده لا يــدل علــى ثبــوت الحــق ولا نفيــه إلا 
بقرائــن أخــرى تضــم إليــه، ثم يكــون الحكــم اللائــق بــه بحســب تلــك القرائــن، وتفصيــل 

ذلــك في الآتي: 

أولًا: بالنســبة لصاحــب الحــق المدعَــى: إن قامــت الشــواهد علــى أنــه كان علــى علــم 
بحقــه يغــدو عليــه ويــروح، وهــو ســاكت عنــه لا يطالــب بــه، ولا يعُــرّفُ القائــم عليــه 
بأحقيتــه فيــه، فذلــك الســكوت قرينــة دالــة علــى رضــاه بذلــك، والإنســان عــادة لا 
يرضى بأن يُســلب حقه، ويؤخذ ماله، ويتُصرف فيه دون إذنه، فيســتنتج من رضاه 

أحــد شــيئين وهمــا ســبب ســقوط حقــه فيــه: 

أحدهمــا: -علــى تقديــر أن لــه الحــق في ذلــك المــال-: أن يكــون ســكوته إقــراراً وإذناً 
بحيــازة مالــه وتملكــه والتصــرف فيــه، فكأنــه قــال: وهبتكــم هــذا المــال فتصرفــوا فيــه، 
إذ الســكوت يســاوي الإقــرار، والإذن كمــا يؤخــذ مــن اللفــظ يؤخــذ مــن الإقــرار)10(، 
ومــن قواعــد الفقــه المحكَمــة: »الســكوت في معــرض الحاجــة إلى البيــان بيــان«)11(، 
مقــام  الســكوت  أقــام  والشــرع  اللفظــي«)12(،  الإذن  مقــام  يقــوم  العــرفي  و»الإذن 

)8( المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى )720/2(. 
)9( انظر: متن السلم المنورق للأخضري بتصحيح بلال النجار، ص: 4، البيت رقم: 48.

)10( انظر: مواهب الجليل للحطاب )229/6(. 
)11( انظر: مجلة الأحكام العدلية بشرح علي حيدر )درر الحكام( )66/1(. 

)12( انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام )126/2(، 131، القواعد النورانية لابن تيمية 167.

النطــق في مقامــات عديــدة، منهــا: ســكوت البكــر عــن رد الخاطــب، اعتــره إذناً 
منهــا بالتزويــج للحديــث الصحيــح فيــه)13(، ومنهــا: أن المدعــى عليــه إذا ســكت 
عــن الجــواب بعــد عــرض اليمــن عليــه جُعــل كالمنكــر النــاكل، فــرد اليمــن علــى 
اعتــر موافقــة  العــالم عــن معارضــة رأي اجتهــادي،  المدعــي)14(، ومنهــا: ســكوت 
منــه علــى الــرأي، وعامــة الإجماعــات مــن هــذا القبيــل، وهــو الــذي يســمونه الإجمــاع 
الســكوتي)15(، ومنهــا: ســكوت الشــارع عــن الإنــكار في زمــن النبــوة، اعتــر ذلــك 

دليــاً علــى الإباحــة)16(.

ومــن هنــا قــال الفقهــاء: إن الصيغــة الــي هــي ركــن الإقــرار الأكــر كمــا تكــون بالنطــق 
تكــون بالســكوت أيضــاً، ومثلــوا لذلــك بالميــت تبــاع تركتــه، وتقســم، وغريمــه حاضــر 
ســاكت لم يقــم، قالــوا: “فــا قيــام لــه إلا أن يكــون لــه عــذر، وكمــن أتــى إلى قــوم، 
فقــال: اشــهدوا أن لي كــذا وكــذا علــى هــذا الرجــل، والرجــل ســاكت، ولم يســأله 

الشــهود عــن شــيء فلمــا طولــب أنكــر قــال بــل يلزمــه ســكوته”)17(.

الثــاني: -علــى تقديــر أنــه لا حــق لــه في ذلــك المــال-: فســكوته قرينــة تفيــد خلــوه مــن 
الملــك وعــدم اســتحقاقه لــه؛ ولهــذا يكــون ادعــاؤه بعــد ذلــك مخالفــاً لهــذا الأصــل، فلــزم 
الإعــراض عنــه إلا إن قامــت الشــواهد علــى عــذر منعــه مــن الــكلام والمطالبــة كغيبتــه 

وحبســه ومرضــه ونحــو ذلــك)18(.

ومــن كتــاب )المدونــة( لســحنون: »قلــت: أرأيــت إن شــهدوا علــى دار أنهــا في يــد 
رجــل منــذ عشــر ســنين، يحوزهــا ويمنعهــا ويكريهــا ويهــدم ويبــي، وأقــام آخــر البينــة أن 
الــدار داره، أيَعــل مالــكٌ الــذي أقــام البينــة علــى الحيــازة وهــي في يديــه بمنزلــة الــذي 
يقيــم البينــة وهــي في يديــه أنهــا لــه، فيكــون أولى بهــا في قــول مالــك، ويجعــل مالــك 
الحيــازة إذا شــهدوا لــه بهــا بمنزلــة الملــك؟ قــال ابــن القاســم: قــال مالــك: إذا كان 
حاضــراً يــراه يبــي ويهــدم ويكــري فــا حجــة لــه، وإن كان غائبــاً ســئل الــذي الــدار في 
يديــه، فــإن أتــى ببينــة أو سمــاع قــد سمعــوا أن أباه أو جــده قــد اشــرى هــذه الــدار، إذا 

كان أمــراً قــد تقــادم فأراهــا لــه، دون الــذي أقــام البينــة أنهــا لــه...

قــال ســحنون: وروى عبــد الجبــار عــن ربيعــة أنــه قــال: إذا كان ‌الرجــل ‌حاضــراً ومالــه 
في يــد غــره، فمضــت لــه عشــر ســنين وهــو علــى ذلــك؛ كان المــال للــذي هــو في 
يديــه بحيازتــه إياه عشــر ســنين، إلا أن يأتي الآخــر ببينــة علــى أنــه أكــرى أو أســكن 
أو أعــار عاريــة، أو صنــع شــيئا مــن هــذا وإلا فــا شــيء لــه. قــال ربيعــة: ولا حيــازة 

علــى غائــب”)19(.

ثانيــاً: إن قامــت القرائــن والأدلــة وشــواهد الحــال علــى أن صاحــب الحــق لم يكــن علــى 
علــم بحقــه في المــال المدعــى، أو كان علــى علــم بــه، ولكــن منعــه مــن ذلــك مانــع يعــذر 
بــه شــرعاً -كمــا يأتي بيانــه والتمثيــل لــه بحــول الله-، فحينئــذ يمــكّن مــن المطالبــة 
بحقــه، وتســمع دعــواه بــه، ويحكــم لــه بالحــق إذا تبــن أن لــه في المــال حقــاً)20(، وذلــك 
كلــه جــرياً علــى الأصــل القاضــي بحرمــة مــال المســلم، وأنــه لا يســتباح إلا بإذنــه؛ 

)13( رواه البحــاري في صحيحــه، كتــاب النــكاح، باب لا يـنُْكِــحُ الأبُ وغــره البكــرَ والثيــبَ إِلا 
برضاها، ونصه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، 
قالوا: يا رسول الله وكيف إِذنها؟، قال: أن تسكت«. صحيح البخاري )9/ 191، ح: 5136(.

)14( المنثور للزركشي )206/2(.
)15( انظر: القواعد للحصني )370/2(. 

)16( انظر: الأشباه والنظائر للسبكي )159/2(، المنثور للزركشي )205/2(، 
)17( تبصــرة الحــكام لابــن فرحــون )51/2-52(، إدرار الشــروق لابــن الشــاط )160/4(، درر 

الحــكام لعلــي حيــدر )67/1(. 
)18( انظــر: الطــرق الحكميــة لابــن القيــم )306/1(. وقــارن بمــا في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي 

المواد: 295، 296، 299، 693 )ص: 83، 173(. 
)19( المدونة )50-49/4(. 

)20( انظر: مواهب الجليل )229/6(، درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية )305/4(، 318. 
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لقــول النــي صلى الله عليه وسلم: »لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا بطيــب نفــس منــه«)21(، وفي بعــض 
الأحاديــث المرفوعــة: »لا يبطــل حــق المســلم وإن قــدُم«)22(. 

ســاكت  إلى  ينســب  »لا  الشــهيرة:  الفقهيــة  القاعــدة  تتنــزل  الحــال  هــذه  وعلــى 
قول«)23(، ومن قواعد مجلة الأحكام العدلية: »لا يسقط الحق بتقادم الزمن«)24(، 
ومثــل لهــا الفقهــاء بفــروع عديــدة منهــا: »لــو رأى أجنبيــاً يبيــع مالــه، فســكت ولم ينهــه 
لم يكن وكيلًا بســكوته، ولو رأى القاضي الصبيَّ أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشــري 
فســكت لا يكــون إذناً في التجــارة، ولــو رأى المرتهــن الراهــن يبيــع الرهــن فســكت لا 
يبطــل الرهــن، ولا يكــون رضــا في روايــة، ولــو رأى غــره يتلــف مالــه فســكت لا يكــون 
إذناً بإتلافــه، ولــو رأى عبــده يبيــع عينــاً مــن أعيــان المالــك فســكت لم يكــن إذناً، ولــو 
تزوجــت غــر كــفء، فســكوت الــولي عــن مطالبــة التفريــق ليــس رضــىً، وإن طــال 
ذلــك، وكــذا ســكوت امــرأة العنــن ليــس برضــىً، ولــو أقامــت معــه ســنين، والإعــارة 

لا تثبــت بالســكوت”)25(.

ثالثــاً: بالنســبة لصاحــب اليــد، -وهــو الحائــز للمــال والمتصــرف فيــه- مجــرد تقــادم 
العهــد بوضــع يــده علــى المــال لا يجعلــه مالــكاً، نعــم تعتــر الحيــازة قرينــة علــى الملــك، 
ولكنهــا لا ترقــى رقــي البينــات والشــواهد القاطعــة للخصومــة، ولهــذا نــص الفقهــاء 
علــى أن هــذا الحائــز لــو أراد أن يتملــك المحــوز عليــه بمجــرد وضــع اليــد فذلــك لا 
ينفعــه، نعــم لا ينــزع مــا تحــت يــده، ولكــن لا تثبــت ملكيتــه لــه بمجــرد حيازتــه، بــل 
لا بــد لــه مــن بينــات موجبــة، وشــواهد قاطعــة، فلــو أقــام خصمــه بينــة تفيــد ملكــه، 

وقبلهــا الحاكــم، فإنهــا تقــدم علــى مجــرد الحيــازة.

ومــن كتــاب )العتبيــة( نقــرأ النــص التــالي: “وســئل مالــك عــن الرجــل تكــون بيــده 
الأرض يزرعهــا في حيــاة أبيــه زمــانا يحوزهــا، ثم يهلــك أبــوه، فيقــول: قــد حزتهــا، وهــي 
لي، قــال مالــك: ليــس لــه ذلــك إلا ببينــة، أرأيــت لــو كان أبــوه حيــاً، ثم قــال ذلــك 

أكان ذلــك لــه إلا ببينــة” )26(.

قــال ابــن رشــد: ‌“مجــرد ‌الحيــازة لا ينقــل الملــك عــن المحــوز عليــه إلى الحائــز باتفــاق، 
ولكنــه يــدل علــى الملــك؛ كإرخــاء الســر، ومعرفــة العفــاص والــوكاء، ومــا أشــبه ذلــك 
من الأشياء، فيكون القول بها قول الحائز مع يمينه؛ لقول النبي n: »من حاز شيئاً 
عشر سنين فهو له«)27(؛ لأن المعنى عند أهل العلم في قوله n: »هو له«، أي إن 
الحكم يوجبه له بدعواه، فإذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون فيها الحيازة 
عاملة، -وهي عشرة أعوام دون هدم ولا بنيان، أو مع الهدم والبنيان، وادعاه ملكاً 
لنفسه بابتياع أو هبة أو صدقة وجب أن يكون القول قوله في ذلك مع يمينه”)28(.

)21( الحديــث أخرجــه أحمــد وغــره. انظــر: )المســند 34/ 301ح: 20695(، وصححــه الألبــاني 
في إرواء الغليل )279/5(.

)22( الحديــث رواه ابــن وهــب في كتابــه: )الموطــأ كتــاب القضــاء في البيــوع( ص: 77، ح: 328. 
ولم أجــد مــن تكلــم عنــه.

)23( قواعد الحصني )370/2(، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 129، درر الحكام )66/1(، 
شرح القواعد الفقهية للزرقا ص: 337.

)24( المادة رقم: 1674، انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر )318/4(. 
)25( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 129. وانظر: المنثور للزركشي )206/2(، 208. 

)26( العتبية مع شرحها البيان والتحصيل لابن رشد )145/11(. 
)27( الحديــث رواه ابــن وهــب مرفوعــاً في كتابــه: )الموطــأ كتــاب القضــاء في البيــوع(، ص: 60، ح: 

214. وضعفه الألباني في إرواء الغليل )430/10(. 
)28( البيــان والتحصيــل )145/11(. ومــا ذكــره ابــن رشــد مــن اتفــاق المذهــب علــى أن الحيــازة 
لا تفيــد بمجردهــا الملــكَ نوقــش فيــه واعــرض عليــه، والصــواب معــه كمــا أوضحــه العلامــة أبــو عبــد 
الله الرهــوني في حاشــيته علــى شــرح الزرقــاني لمختصــر خليــل )412/7-414(. وانظــر: مواهــب 
الجليــل )221/6(، الشــرح الكبــر وحاشــية الدســوقي )233/4(. وانظــر لباقــي المذاهــب: الجوهــرة 
الحــكام  درر   ،)180/4( عابديــن  ابــن  حاشــية   ،)222/6( الحقائــق  تبيــن   ،)153/3( النــرة 

)313/4(، الحــاوي الكبــر )300/17(، شــرح منتهــى الإرادات )558/3(.  

أن: »حيــازة  علــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  المدنيــة في  المعامــات  نظــام  ونــص 
التنــازع فيهــا«)29(. الملكيــة عنــد  تعــد قرينــة علــى  المنقــول 

المطلب الثالث: تعريف الوقف:

الوقــف في اللغــة: مصــدر وقــف المــالَ إذا حــبّس أصلــه، وقــد يعــدى بهمــزة التعديــة، 
فيقــال: أوقــف المــال وقفــاً، وهــي لغــة رديئــة، ومــن أهــل اللغــة مــن يخطئهــا، ويجمــع 
علــى أوقــاف ووقــوف، ومــادة الكلمــة تــدل علــى مطلــق الحبــس ومــا يقــارب هــذا 

المعــى، مثــل: التعليــق، والســكون، والتأخــر، ومــا أشــبه ذلــك)30(.

والوقــف في اصطــاح الفقهــاء: لهــم فيــه عبــارات متقاربــة، فقــال الحنفيــة: »حبــس 
العــن علــى حكــم ملــك الله تعــالى، والتصــدق بالمنفعــة«، وقيــل: »حبــس العــن علــى 

ملــك الواقــف، والتصــدق بالمنفعــة«)31(.

بقــاؤه في ملــك  وعرفــه المالكيــة بأنــه: “إعطــاء منفعــة شــيء مــدة وجــوده، لازمــاً 
فيــه: »جعــل منفعــة مملــوك ولــو بأجــرة أو غلتــه  معطيــه ولــو تقديــراً”)32(، وقيــل 

المحبــس«)33(. يــراه  مــا  مــدة  لمســتحق بصيغــة 

وعرفــه الشــافعية بأنــه: “حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع التصــرف 
في رقبتــه علــى مصــرف مبــاح موجــود”)34(.

وقال الحنابلة في تعريفه: »تحبيسُ مالكٍ مطلَقِ التصرفِ مالَه المنتفعَ به مع بقاء عينه، 
بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى”)35(.

المطلب الرابع: مشروعية الوقف ومنافعه:

لا يختلــف الفقهــاء -في الجملــة-)36( في صحــة الوقــف ومشــروعيته، وأنــه مــن جليــل 
الأعمــال، وســي الخصــال، ومــن خــر مــا يدخــره المســلم لآخرتــه، وقــد نقــل غــر واحــد 
مــن أهــل العلــم إجماعهــم علــى ذلــك، قــال الإمــام الترمــذي )ت:279هـــ( “والعمــل 
علــى هــذا عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النــي صلى الله عليه وسلم وغيرهــم، لا نعلــم بــن المتقدمــن 

منهــم في ذلــك اختلافــاً في إجــازة وقــف الأرضــن وغــر ذلــك”)37(.

ويســتند هــذا الإجمــاع إلى النصــوص الدالــة علــى فضــل الصدقــة والإحســان، وإلى 
الأخبــار المســتفيضة في مشــروعية الوقــف وكونــه مــن جليــل القُــرَب كقولــه صلى الله عليه وسلم: »إذا 
مــات الإنســان ‌انقطــع ‌عملــه إلا ‌مــن ‌ثــاث: صدقــة جاريــة، وعلــم ينتفــع بــه، وولــد 

صــالح يدعــو لــه«)38(. 

)29( نظام المعاملات المدنية، مادة رقم: 674، ص: 169.
)30( مقاييــس اللغــة )135/6(، وانظــر: تهذيــب اللغــة )250/9(، المصبــاح المنــر )669/2(، 

لســان العــرب )359/9(.
)31( التعريــف الأول للصاحبــن، والثــاني لأبي حنيفــة بنــاء علــى مراعــاة حقيقــة الوقــف. انظــر: تبيــن 

الحقائق )325/3(، فتح القدير )203/6(.
)32( شرح حدود ابن عرفة ص: 410. 

)33( الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي عليه )97/4(.  
)34( مغني المحتاج للشربيني )3/ 522(. 

)35( الإنصاف للمرداوي )7/3(.
)36( نقــل في المســألة جملــة أقــوال شــاذة لم يعبــأ بهــا الفقهــاء، ولم يروهــا قادحــة في الإجمــاع، وذلــك 
مثــل مــا يــروى عــن أبي حنيفــة مــن صحــة الرجــوع في الوقــف للواقــف مــى شــاء، ومثــل مــا يــروى عــن 
شــريح مــن إبطالــه مطلقــا، ومثــل مــا يــروى عــن بعــض الصحابــة مــن قصــر الوقــف علــى الســاح 
وعتاد القتال. انظر: المحلى )149/8(، شرح معاني الآثار )95/4(، بدائع الصنائع )218/6(، 

الإســعاف في أحــكام الأوقــاف للطرابلســي ص: 3، المغــي )6/3(.
)37( ســنن الترمــذي ت: شــاكر، )691/3(، ح: 1375. وانظــر: الحــاوي الكبــر )511/7(. 
بدائــع الصنائــع )218/6(. الجامــع لأحــكام القــرآن )8/ 243 – 244(، المغــي )6/4(، المحلــى 

)8/ 149(، فتــح البــاري )403/5(.
)38( صحيح مسلم )1255/3(، ح: 1631. 

142



				         عبد الحميد عبد السلام بن علي   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )105( يونيو 2026

وفي )الصحيحــن(: »أن عمــر بــن الخطــاب  أصــاب يــوم خيــر أرضــاً زراعيــة، 
فأتى النبي  يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبيت أرضاً بخيبر لم أصب 
مــالًا قــط هــو أنفــس عنــدي منــه، فمــا تأمــرني بــه؟، فأشــار عليــه النــي صلى الله عليه وسلم: أن يحبــس 
أصلهــا، ويســبل ثمرتهــا، فجعلهــا عمــر في الفقــراء والمســاكين، والغــزاة في ســبيل الله، 
وفي الرقــاب وابــن الســبيل، لا جنــاح علــى مــن وليهــا إن أكل منهــا بالمعــروف، ويطعــم 
صديقــه غــر متمــول، وأوصــى بهــا إلى حفصــة، ثم إلى الأكابــر مــن أولاد عمــر«)39(.

ولمــا انتهــى هــذا الخــر إلى الصحابــة � بادروا إلى الاســتنان بعمــر، يقــول جابــر بــن 
عبــد الله: »لمــا كتــب عمــر بــن الخطــاب صدقتــه في خلافتــه، دعــا نفــراً مــن المهاجريــن 
والأنصــار، فأحضرهــم ذلــك، وأشــهدهم عليــه، فانتشــر خبرهــا، فلــم أعلــم أحــداً كان 
لــه مــال مــن المهاجريــن والأنصــار إلا حبــس مــالًا مــن مالــه صدقــة مؤبــدة، لا تشــرى 

ولا توهــب ولا تــورث«)40(. 

هــذا: وإن للوقــف منافــع جليلــة تعــود علــى المجتمــع كلــه بالخــر، بــل تمتــد منافعــه 
إلى الحيــوان والجمــاد، ففــي ظلالــه يطُعــم الجائــع، ويــداوَى المريــض، ويَمــن الخائــف، 
ويتَــزوج العــازب، ويســكن الفقــر، وتأنــس الأرملــة، ويُكفــل اليتيــم؛ ولهــذا تعمــل 
الــدول المزدهــرة علــى التشــجيع علــى الأوقــاف، وتضــع مجموعــة مــن التشــريعات 
الهادفــة لحفظهــا وحمايتهــا وإيصالهــا لمســتحقيها علــى أحســن وجــه وأتمــه، وأروعُ المثــل 
الــي تطالعنــا في ذلــك نجدهــا في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث أولــت هــذا المجــال 
عنايــة فائقــة، ودعمتــه بسلســلة مــن المؤتمــرات الهادفــة لتخليــق الأبحــاث العلميــة الــي 

مــن شــأنها النهــوض بهــذا القطــاع والعمــل علــى إدامتــه وتنميتــه وتحســينه)41(.

المبحث الأول: أثر التقادم في ثبوت حق الوقف أو نفيه:
قبــل الإســهاب في تفاصيــل هــذا المبحــث يجــدر التنبيــه إلى أن كثــراً مــن الباحثــن 
واحــداً،  التقــادم يجعلــون موضوعهــا  الفقهــاء في  أقــوال  يعالجــون  المعاصريــن حــن 
فتراهــم ينقلــون الخــاف والأدلــة ويخوضــون في الترجيــح دون الانتبــاه إلى أن الــكلام 
في التقــادم يختلــف اختلافــاً كبــراً باختــاف موضوعــه، وأن الفقهــاء تختلــف أقوالهــم 
والأســباب الــي بنيــت عليهــا باختــاف ذلــك، فالتقــادم المتعلــق بالديــون مثــاً ليــس 
والعقــوبات،  المتعلــق بالجرائــم  التقــادم  هــو  وليــس  المتعلــق بالأمــاك،  التقــادم  هــو 
وليــس هــو التقــادم المتعلــق بمســائل العبــادات والمعامــات، وليــس هــو التقــادم المتعلــق 

)39( صحيح البخاري )1017/3(، ح: 2613، صحيح مسلم 1255/3(، ح: 1632. 
)40( أحــكام الأوقــاف للخصــاف ص: 15، والإســعاف في أحــكام الأوقــاف لإبراهيــم بــن موســى 

الحنفــي ص7. 
العربيــة  المملكــة  عنايــة بالوقــف والأوقــاف كالــذي وجدتــه في  الحديثــة  الــدول  أجــد في  لم   )41(
مــن صناديــق الوقــف  الســعودية، إذ إنهــا خصصــت لــكل جهــة مــن الجهــات المســتفيدة صندوقــاً 
الاســتثمارية، ومــن بــن هــذه الصناديــق: صنــدوق إنســان الاســتثماري الوقفــي، يعــود ريعــه للأيتــام 
بــرأس مــال حــدد في مائــة وخمســن مليــون ريال، وصنــدوق جمعيــات الأيتــام الوقفــي، بــرأس مــال 
مســتهدف يبلــغ ثلاثــن مليــون ريال، وصنــدوق تكافــل الوقفــي لرعايــة أيتــام المدينــة المنــورة، بــرأس مــال 
مســتهدف يبلــغ ثلاثــن مليــون ريال، وصنــدوق الإنمــاء الوقفــي لرعايــة الأيتــام )إخــاء(، بــرأس مــال 
يبلــغ عشــرة ملايــن، وصنــدوق النفقــة الوقفــي، وهــو مخصــص للنســاء اللائــي لا يجــدن معيــاً ينفــق 
عليهن، أو لا تكفيهن نفقة من يعيلهن، برأس مال يبلغ عشــرة ملايين ريال. انظر: نشــرة عن هذه 
https:// .الصناديــق في موقــع هيئــة الأوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية علــى شــبكة الإنترنــت

 web.awqaf.gov.sa/ar/services/box-request
كمــا أن لــدى حكومــة المملكــة برنامجــاً شــاملًا متكامــاً لرعايــة المعوزيــن يســتهدف حســب التعريــف 
بــه: الأرامــل والمطلقــات، والأيتــام، والمعاقــن، والمســنين، ومجهــولي النســب، والعاطلــن، والفقــراء، 
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/ ينظــر:   بالكــوارث.  والمتأثريــن 

 aboutksa/SocialProtection
وفــوق هــذا كلــه: وفــرت وزارة الإســكان في المملكــة ســكناً يكــون في ملــك المطلقــة والأرملــة وفــق 
شــروط محــددة فيمــا عــرف بالإســكان التنمــوي للمطلقــات والأرامــل. انظــر: موقــع وزارة الإســكان 

 https://blog.wasalt.sa و.  الشــبكة  علــى 

بالقضاء والشهادات؛ وهذا السبب هو الذي جعلني أبحث موضوع هذه الدراسة؛ 
إذ لم أجــد فيهــا كلامــاً مفــرداً بــل ولا مضمنــاً ضمــن مباحــث أخــرى؛ لمــا ظنــه هــؤلاء 
الباحثــون أن الــكلام في التقــادم واحــد، والحــق أن الــكلام فيــه مختلــف باختــاف 
موضوعــه، ومــن الشــواهد علــى ذلــك: تنصيــص كافــة الفقهــاء القائلــن بتأثــر التقــادم 
في الدعــاوي علــى اســتثناء الوقــف منهــا علــى مــا يأتي ذكــره في كلامهــم بحــول الله. 

إذا علم هذا فاعلم: أن تقادم الوقف له صورتان في كلام الفقهاء: 

الصورة الأولى: أن يكون التقادم متعلقاً بأصل الوقف لا بغلته)42(، بمعنى: أن يوجد 
وقــف قــديم لا يعُــرف المســتفيد منــه، إمــا لكونــه مهجــوراً ومعطــاً عــن الخدمــة، وإمــا 
لكــون وثائقــه الكاشــفة عــن المســتفيدين منــه ضائعــة، وإمــا لكونــه لا ناظــر لــه، أو لــه 
ناظــر غــر أمــن، وقــد يمــوت شــهوده، وتمحــى ســجلاته، ومــن هــذا: أن يقــع التنــازع 
علــى عقــار بــن مدعــي وقفيتــه ومدعــي ملكيتــه وقــد مضــى علــى وقفيتــه زمــن طويــل.

فهــذه الصــورة نــص الفقهــاء علــى أن القاضــي يعمــل فيهــا بموجــب مــا يجــده عنــده مــن 
ســجلات الأوقاف، فإن لم توجد رجع إلى الشــهرة والاســتفاضة، ويقَبل قولَ الناظر 
فيــه إن كان أمينــاً، فــإن لم يتَحقــق مــن ذلــك كَلــف مــن يدعــي فيــه حقــاً الإتيــان بمــا 
يثبــت حقــه فيــه ويرجــح دعــواه، فــإن لم يقــدر علــى ذلــك كان حكمــه حكــم اللقطــة 

يــوزع القاضــي غلتــه علــى الفقــراء والمســاكين. 

وفي هــذا المعــى يقــول برهــان الديــن ابــن مــازه )ت:616ه(: »الوقــف الــذي ‌تقــادم 
أمــره، ومــات الشــهود الذيــن يشــهدون عليــه، وتنــازع فيــه قــوم، فقــال بعضهــم: هــي 
وقف علينا، وقال آخرون: بل هي وقف لنا، فهذه المســألة على وجهين: أحدهما: 
إذا كان للواقف ورثة أحياء يرجع إلى الورثة؛ لأنهم قائمون مقام الواقف يرجع إليهم 
ســواء كان لهــا رســوم في دواويــن القضــاة يعملــون عليهــا أو لم يكــن، فــأي فريــق عينــه 
الورثة، فالقاضي يجعل الوقف له، وإن لم يكن للواقف ورثة أحياء فهذا على وجهين 
أيضــاً: إن كان لهــذه الأوقــاف رســوم في دواويــن القضــاة يعملــون، فــإذا تنــازع فيهــا 
أهلهــا، فإنهــا تجــري علــى الرســوم الموجــودة في دواوينهــم؛ لأنهــم دليــل ظاهــر وليــس هنــا 
دليــل فوقــه، وإن لم يكــن في دواويــن القضــاة رســوم يعملــون عليهــا، فالقاضــي يجعلهــا 
موقوفة فمن أثبت في ذلك حقاً قضى له به؛ لأنه لا دليل هنا أصلًا، فإن اصطلح 
الفريقــان علــى فيمــا بينهــم، فالقاضــي ينفــذ ذلــك، ويقســم الغلــة عليهــم بينهــم”)43(.

زاد صاحــب )الإســعاف(: »فــإن اصطلحــوا علــى أخــذه، وليــس لهــم رســم في ديــوان 
القاضي ليعمل به يستحســن تنفيذه، وقســمة غلته بينهم، وإلا يصرف إلى الفقراء؛ 

لأنــه بمنزلــة اللقطــة لأنــه مــال تعــذر إيصالــه إلى مســتحقه”)44(.

قــال ابــن عابديــن )ت:1252ه(: »والظاهــر أن وجــه الاستحســان: ضــرورة إحيــاء 
الأوقــاف ونحوهــا عنــد ‌تقــادم الزمــان بخــاف الســجل الجديــد؛ لإمــكان ‌الوقــف علــى 

حقيقــة مــا فيــه بإقــرار الخصــم أو البينــة، فلــذا لا يعتمــد عليــه”)45(.

قــال الإمــام النــووي )ت:676ه(: “إذا انــدرس شــرط الواقــف، ولم تعــرف مقاديــر 
الاســتحقاق، أو كيفيــة الترتيــب بــن أرباب الوقــف، قســمت الغلــة بينهــم بالســوية، 
وحكــى بعــض المتأخريــن أن الوجــه: التوقــف إلى اصطلاحهــم، وهــو القيــاس، ولــو 
اختلــف أرباب الوقــف في شــرط الوقــف ولا بينــة، جعلــت الغلــة بينهــم بالســوية، فــإن 
كان الواقــف حيــا ‌رجــع إلى قولــه، فــإن لم يعــرف أرباب الوقــف جعلنــاه كوقــف مطلــق 

لم يذكــر مصرفــه فيصــرف إلى تلــك المصــارف. والله أعلــم”)46(.

)42( أصل الوقف يراد به: رقبته وشرائطه التي يتوقف عليه صحته. انظر: درر الحكام )367/4(. 
)43( المحيط البرهاني )204/6(. 

)44( الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص93. وانظر: الفتاوى الهندية )439/2(. 
)45( حاشية ابن عابدين )5/370(.

)46( روضة الطالبين )352/5(.
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الــي كانــت  تقــادم عهدهــا، كالوقــوف  إذا  تيميــة: »الأوقــاف  ابــن  الإمــام  وقــال 
للصحابــة بالمدينــة والبقيــع وخيــر، وســائر أوقــاف المســلمين قديمــاً، فالمجهــول منهــا 
كالمعــدوم، وكذلــك لــو عــرف عــن الأرض بأنهــا كانــت وقفــاً، وقــد انقطعــت حجــة 
ثبــوت ذلــك صــار ذلــك عنــد حــكام المســلمين، ومــا جهــل عنــد الحــكام لم يحكــم 
بــه، وصــار هــذا بمنزلــة اللقطــة، وهــذا كمــا قلنــا: إن القــذف الــذي لا يثبــت عنــد 
الحاكــم يكــون صاحبــه كمــا قــال الله تعالى:سمحلَّــوۡلَ جَــاءُٓو عَلَيۡــهِ بِرَۡبـعََــةِ شُــهَدَاءَٓۚ فــَإِذۡ لَۡ 
ذِبـُـونَسجى ]النــور:13[، فقِــدم الحجــة تجعــل  ــهَدَاءِٓ فأَُوْلَٰئٓــِكَ عِنــدَ ٱللَِّ هُــمُ ٱلۡكَٰ تــُواْ بٱِلشُّ

ۡ
يَ

المطابــق غــر مطابــق في حكــم الله، وكذلــك تجعــل المملــوك غــر مملــوك في حكــم الله 
باطنــاً وظاهــراً، وإلا فتحريمــه علــى المســلمين باطنــاً وجعلــه شــبهة نــوع فســاد، فإنــه لا 
يبــاح إلا لمــن كان وقفــاً عليــه أو ملــكاً لــه، فــإذا لم نبحــه لغــره كان حرامــا علــى جميــع 

النــاس، وهــذا خــاف قواعــد الشــريعة”)47(.

الصــورة الثانيــة: أن يكــون التقــادم متعلقــاً بغلــة الوقــف لا بأصلــه، بمعــى: أن يدعــي 
شــخص اســتحقاقه لغلة الوقف من زمن قديم، ولنفترض مثلًا عقاراً حبســه صاحبه 
وقفــاً علــى الأيتــام، ثم مضــى زمــن طويــل علــى اســتغلال الأيتــام لــه، فقــام رجــل 
وادعــى أنــه كان يتيمــاً في صغــره، وأنــه لم يكــن علــى علــم بهــذا الوقــف، أو أبــدى عــذراً 
ممــا يأتي لعــدم قيامــه بالمطالبــة، فهــل يلُــىَّ طلبــُه، ويَســتحق نصيبــَه مــن الغلــة الماضيــة؟.

والجواب: أن العلماء مختلفون في هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: أن التقادم غير مؤثر في الوقف، فالمدعي يستحق نصيبه من غلة الوقف 
لجميع ما مضى من السنين إذا ثبت ما يدعيه، وهذا رأي الحنفية، وأحد القولين في 
مذهب المالكية هو المشهور عندهم، وهو الذي يفهم من كلام الشافعية والحنابلة)48(.

وهذه بعض نصوصهم في ذلك: 

 مــن كتــاب )الــدر المختــار(: »لــو وقــف علــى فقــراء قرابتــه لم يســتحق مدعيهــا ولــو 
ــاً لصغــر إلا ببينــة علــى فقــره وقرابتــه مــع بيــان جهتهــا، فــإذا قضــي لــه اســتحقه  ولي

مــن حــن ‌الوقــف عليــه”)49(.

وفي )فتــاوى ابــن نجيــم(: “ســئل عمــن وقــف وقفــاً علــى ولــده وقرابتــه، ثم بعــد مــدة 
أثبــت الولــد أو القرابــة الاســتحقاق بالوقــف، وقضــى لــه بــه، هــل يســتحقه مــن حــن 
القضاء، أو من حين الوقف عليه؟، فأجاب: يستحقه من حين الوقف عليه”)50(.

وفيهــا أيضــاً: “ســئل عــن واقــف وقــف علــى ذريتــه، ففــرق الناظــر الغلــة ســنين علــى 
جماعــة منهــم، ثم أثبــت واحــد أنــه منهــم، وقضــى بــه علــى الناظــر، فطالبــه بمــا يخصــه 
في الماضــي فهــل لــه ذلــك أجــاب: بأنــه إن دفــع إلى الجماعــة بغــر قضــاء رجــع بمــا 

يخصــه علــى الناظــر، وإلا رجــع علــى الجماعــة”)51(.

ومن كتاب )الفتاوى الخيرية(: “ســئل فيما إذا ثبت بالبينة الشــرعية أن غلة الوقف 
ســوية بــن زيــد وعمــرو، وقضــى القاضــي بذلــك بينهمــا لثبــوت القرابــة، إلا أن زيــداً 
تنــاول مــن حصــة عمــرو زيادة علــى حقــه ســنين عــددا، فهــل يرجــع عليــه بالزائــد 
الــذي تناولــه؟، أجــاب: لعمــرو الرجــوع عليــه بمــا تناولــه زائــداً عــن حقــه المــدة الماضيــة، 
والقضــاء هنــا مظهــر ومعــن لكونــه كاشــفاً، فيســتند لا مثبــت وعامــل، حــى يقتصــر 

كمــا قــرره أصحــاب الأصــول والفــروع أيضــاً”)52(.

)47( نقله عنه أحمد المنقور الحنبلي في فتاويه: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة )475/1(. 
)48( انظر: فتاوى ابن عابدين المسماة: العقود الدرية في الفتاوى الحامدية )203/1(، وحاشيته 
على الدر المختار )4/ 453(، المقدمات الممهدات )507/2(، البيان والتحصيل )357/13(، 
فتاوى ابن حجر الهيتمي )251/3(، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة لأحمد المنقور)467/1(.

)49( الدر المختار للحصكفي ص: 381.  
)50( فتاوى ابن نجيم ص: 100-99. 

)51( حاشية ابن عابدين )4/ 453(، ولم أظفر به في فتاوى ابن نجيم. 
)52( الفتاوى الخيرية لخير الدين الرملي )15/2(، ونقلها عنه ابن عابدين في حاشيته )453/4(. 

ومــن كتــاب )الإعــام بنــوازل الحــكام(: “ســئل عــن دار محبســة علــى رجــل وامــرأة، 
أكراهــا الرجــل دون المــرأة، ولم يعطهــا نصيبهــا، وقــال الرجــل: مــا أكريــت إلا هــذه 
الســنة وعــام أول، فأجــاب: »الــذي يجــب أن يغــرم إليهــا نصيبهــا مــن كــراء الســنتين، 
البينــة علــى الســنتين  بعــد أن يحلــف بالله: مــا قبضــت منهــا شــيئاً، وتحمــل المــرأة 
الماضيتــن، فــإن جــاءت بالبينــة غــرم حصتهــا مــن كرائهمــا، وإن لم يثبــت ذلــك حلــف 
الرجــل بالله مــا اكتريتهــا، ولا أخــذت لهــا كــراء غــر هاتــن الســنتين التــن أقــررت بهمــا، 

وبالله التوفيــق، ثم لا يكريهــا أحدهمــا إلا برضــاء صاحبــه«)53(.

ومن كتاب )الذخيرة(: »وأما الحبس إذا استغله بعض المحبس عليهم وهم يرون أنهم 
ينفردون به، أو ســكنوه: فقيل: إنه لا يرجع عليهم بالغلة ولا بالســكنى، وهي رواية 
ابــن القاســم عــن مالــك في الصدقــات والهبــات، وقيــل: يرجــع عليهــم بالغلــة والســكنى 
جميعاً، وهذا يأتي على رواية علي بن زياد عن مالك في المدونة وهو القياس، وقيل: 
إنــه يرجــع عليهــم بالغلــة، ولا يرجــع عليهــم بالســكنى، وهــو نــص قــول ابــن القاســم في 
)المبسوطة(، ولا فرق في القياس بين الحبس وغيره، ولا بين الاستغلال والسكنى”)54(.

وســئل الحافــظ ابــن حجــر الهيتمــي )ت:974ه( عــن مســألة شــبيهة بهــذه، فأجــاب 
باســتحقاق الموقــوف عليــه غلــة الوقــف لجميــع مــا مضــى مــن الســنين، وأنــه يرجــع بهــا 

علــى القاضــي إن جــار في قســمته، وإلا علــى مــن أخذهــا بغــر حــق)55(. 

وأفتى محمد بن شرف الدين الشافعي )ت: 1147ه( في ناظر وقف ادعي أن الوقف 
خــاص بالأولاد الذكــور دون الإناث لــدى حاكــم شــرعي، وكتــب بذلــك حجــة، ثم 
ظهر بعد ذلك شرط الواقف وأن الإناث اللاتي من أولاد الذكور مستحقات بشرط 
الواقــف المذكــور، فادعــي أنــه دفــع لــإناث اســتحقاقهن بعــد مــا منعهــن بالحجــة الــي 
كتبها عليهن بعدم الاستحقاق، فهل يصدق في الدفع لهن بمجرد دعواه؟ وإذا قلتم 
لا، فهــل تحاســب الإناث الناظــر مــن حــن اســتحقاقهن في الوقــف علــى مــا يخصهــن، 
ولا يعمل بقوله الخالي عن البيان وخصوصا بعد حجه استحقاقهن أم كيف الحال؟.

 فأجــاب: حيــث كان الوقــف علــى جهــة معينــة فــا يصــدق الناظــر في الدفــع إلى 
المســتحقين؛ لأنهــم لم يأتمنــوه، قــال في )الــروض وشــرحه(: “ويصــدق الناظــر في إنفــاق 
محتمــل؛ أي في قــدر مــا أنفقــه عنــد الاحتمــال، فــإن اتهمــه الحاكــم حلفــه، قالــه القفــال، 
وظاهر أن المراد إنفاقه فيما يرجع إلى العمارة، وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم 
مــن الجهــات العامــة، بخــاف إنفاقــه علــى الموقــوف عليــه المعــن، فــا يصــدق فيــه لأنــه 
لم يأتمنــه. نبــه عليــه الأذرعــي”)56(. قــال ابــن حجــر: وضابــط الحالــف: أن نحــو الوكيــل 
والوصي وناظر الوقف إنما تسمع عليهم الدعوى لتقام البينة عليهم، فلا يحلفون ولا 
يصــح إقرارهــم بشــيء، فــا يصــدق الناظــر في مثــل هــذا الوقــف بمجــرد دعــواه، كيــف 
وهو ينكر اســتحقاقهن؟ فدعواه الدفع تناقض دعواه إنكاره الاســتحقاق، ويؤكد أن 
حقهن في الوقف باق عنده لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه، فيجب عليه أن يدفع 
لهــن مــا خصهــن مــن الوقــف مــن اســتحقاقهن إلى هــذا اليــوم، والله تعــالى أعلــم”)57(.

ويستند هذا الرأي إلى: 

1. القياس على جميع الحقوق الثابتة كالإرث؛ فإنها لا تسقط بالغيبة ولا بالغفلة عنها.

2. القيــاس علــى الوصــي إذا قضــى ديــن الميــت بجميــع التركــة، ثم ظهــر ديــن آخــر 
عليــه، فإنهــم قالــوا إن دفــع بغــر قضــاء رجــع الدائــن عليــه، وإلا علــى القابضــن)58(.

)53( الإعلام بنوازل الحكام لابن سهل ص: 586. 
)54( المقدمات الممهدات )507/2(، وانظر: الذخيرة للقرافي )49/9(.

)55( الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي )251/3(. 
)56( انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري )476/2(. 

)57( فتاوى الخليلي على المذهب الشافعي )249-248/1(. 
)58( انظر: حاشية ابن عابدين )4/ 453(.
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الــرأي الثــاني: أن التقــادم يثبــت حــق المدعــي، ولكــن لمــا يســتقبل مــن الســنين لا لمــا 
مضــى، وهــذه هــي الروايــة الثانيــة عــن مالــك، وهــو قــول الحنفيــة في الغلــة الثابتــة بحكــم 

القاضــي خاصــة)59(.

ومــن كتــاب )العتبيــة(: “وقــال مالــك فيمــن تصــدق بصدقــة نخــل أو غلــة علــى 
أولاده، فــرأوا أن النســاء ليــس لهــن فيهــا حــق، فاقتســموها بــن الذكــور زمــاناً، ثم بلــغ 
النســاء أن لهــن فيهــا حقــاً، فطلــن ذلــك، قــال: يأخــذن ‌فيمــا ‌يســتقبلن، ولا يكــون 
لهــن فيمــا مضــى مــن الغلــة شــيء، قــال ابــن القاســم: وذلــك رأيــي، ونزلـَـت فرأيــتُ 
ذلــك، وإنمــا هــو بمنزلــة مــا قــال لي مالــك في الــدار يرثهــا الولــد، فيســكنون فيهــا 
الزمــان، ثم يأتي أولاد لــه آخــرون لم يكونــوا علمــوا بهــم أنهــم لا شــيء عليهــم فيمــا 
ســكنوا. قــال ســحنون: أخــرني علــي بــن زياد عــن مالــك أن الغيُّــب يرجعــون علــى 
الحضــور بكــراء حصتهــم ممــا ســكنوا، علمــوا أنْ ثم وارث غيرهــم أو لم يعلمــوا، ومحمــل 

الغلــة عنــدي محمــل الســكنى”)60(.

وهذا الرأي الثاني للمالكية مبني على ما ذكره ابن القاسم في النص المنقول عنه؛ ووجهه: 
القياس على الدار يرثها الأولاد، ثم يسكنونها زماناً قبل أن يطرأ عليهم أخ لهم لم يكونوا 
على علم به، قال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم: إنه لا شيء عليهم فيما سكنوا.

قال ابن رشد: “والفرق على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك بين الحبس وغير 
الحبــس في الغلــة، هــو أن الحبــس إنمــا يقســم علــى المحبــس عليهــم بالاجتهــاد، ويفُضــل 
فيــه فقيرهــم علــى غنيهــم، ومــن مــات منهــم قبــل طيــب الثمــرة، أو قبــل القســم وإن كان 
ذلك بعد طيب الثمرة -على الاختلاف في ذلك- سقط حقه، ورجع على بقيتهم، 
إذ ليــس حقــه فيــه ثابتــاً، بخــاف الملــك الــذي يعــرف حــق كل واحــد مــن الأشــراك 
فيه، ويورث عنه طاب أو لم يطب، أبُِّر أو لم يؤبَّر، والفرق على مذهبه بين السكنى 
والغلــة هــو مــا قالــه في )المدونــة( مــن أنــه إنمــا ســكن ولم يعلــم بأخيــه، ولــو علــم لــكان في 
نصيبــه مــا يكفيــه، فلــم ينتفــع بحــظ أخيــه بشــيء أخــذه، والغلــة بخــاف ذلــك”)61(.

أمــا قــول الحنفيــة في الفــرق بــن الغلــة الثابتــة بحكــم القاضــي، والغلــة الثابتــة بمجــرد 
الوقــف: فهــو مبــي علــى قولهــم في حكــم الحاكــم: إنــه منشــئ للملــك لا كاشــف لــه 
حيــث يكــون الموضــوع مختلَفــاً فيــه، وحيــث يكــون في العقــود والفســوخ ومــا أشــبه 
ذلــك؛ ولهــذا قالــوا ينفــذ ظاهــراً وباطنــاً لــو قــدر كــذب الشــهود وزور البينــات)62(.

وقالــوا في الفــرق بــن الثابــت بالوقــف والثابــت بحكــم القاضــي: إن حكــم الحاكــم في 
الأول كاشــف غــر منشــئ، فثبــت رجــوع المســتحقين، بخــاف الثــاني، فهــو كاشــف 

إنمــا يؤثــر في المســتقبل لا في الماضــي. 

قــال ابــن عابديــن عنــد قــول صاحــب )الــدر المختــار(: »قضــى بدخــول ولــد البنــت 
بعــد مضــي الســنين فلــه غلــة الآتي لا الماضــي لــو مســتهلكة«: “حاصلــه: أن في 
دخــول أولاد البنــات في الوقــف علــى أولاد أولاده خلافــا كمــا ســيأتي تحريــره، فــإذا 
قضــى بدخولهــم فإنــه وإن وقــع دخولهــم مســتندا إلى وقــت الوقــف، لكــن بســبب 
الاختــاف صــار الحكــم مثبتــاً حقهــم الآن في الغلــة القائمــة، فلهــم غلــة ســنة الحكــم 
وغلــة الســنين الماضيــة إذا كانــت قائمــة للاســتناد دون المســتهلكة؛ لشــبهة الاقتصــار، 
بخــاف مــن لم يقــع خــاف في دخولــه، ثم أثبــت دخولــه فــإن القضــاء بــه مظهــر أنــه 

منهــم لا مثبــت فيســتند، ولا يقتصــر كمــا مــر فتدبــر”)63(.

)59( انظــر: البيــان والتحصيــل )357/13( ، مجمــع الضمــانات ص: 330، فتــاوى ابــن عابديــن 
.)203/1(

)60( النوادر والزيادات )12/ 39(، البيان والتحصيل )357/13(.
)61( البيان والتحصيل )358/13(. 

)62( انظر: المبسوط )182/16(، بدائع الصنائع )15/7(.
)63( حاشية ابن عابدين )453/4(. 

القضــاء  وبــن  عليــه،  بالمتفــق  القضــاء  بــن  فرقــوا  “وقــد  آخــر:  موضــع  في  وقــال 
بالمختلــف فيــه، فــالأول يعمــل فيمــا ســبق وفيمــا لحــق؛ كالقضــاء بأن فــاناً مــن 
ذريــة الواقــف؛ لأنــه كاشــف، والثــاني لا يعمــل فيمــا مضــى ويعمــل فيمــا يســتقبل؛ 
كالقضــاء ‌بدخــول ‌أولاد البنــات في الوقــف علــى أولاد الأولاد بعــد مضــي ســنين، 
وكــذا في كثــر مــن الفــروع، ولــو تســاوى المختلــف فيــه والمتفــق عليــه لمــا صــح لهــم فــرض 

بينهمــا، فالقضــاء في المختلــف يصــره علــى الوفــاق”)64(.

المناقشة والترجيح:

الــذي يظهــر والعلــم لله: أن غلــة الوقــف لا تســقط بالتقــادم كســائر الحقــوق؛ بحيــث 
لا تــرأ ذمــة مــن أخذهــا وهــو علــى علــم بأن غــره شــريك لــه فيهــا، وســبب هــذا 

الترجيــح مــا يلــي:

مــن  الــرأي، وســامته  الــذي ذكــره أصحــاب هــذا  التوجيــه والتعليــل  أولًا: صحــة 
معــارض راجــح، لا ســيما وقــد تأيــد بالأصــل العــام القاضــي بحرمــة ملــك الغــر حــى 

يثبــت مــا يزيــل ملكــه.

ثانياً: أن الوقف لا يفتقر إلى قبول الموقوف عليه إذا كان غير معين باتفاق الفقهاء، 
وإن كان معيناً أيضاً في أصح قوليهم، فهو مثبت للملك بمجرده لا سيما في البطن 
الثــاني ومــا يليــه )65(، قــال الإمــام الشــافعي: »الحبــس يتــم بــكلام المحبــس، ولا احتيــاج 
فيــه إلى قبــض، وســواء كان لقــوم بأعيانهــم، أو بغــر أعيانهــم؛ لأن عمــر هــو المتصــدق 
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلي صدقته فيما بلغنا حتى قبضه الله، ولم يزل علي يلي 
صدقته حتى لقي الله، ولم تزل فاطمة تلي صدقتها حتى لقيت الله جل ذكره”)66(. 

يــن والعتــق ومــا أشــبه ذلــك، أعــي  وحينئــذ يكــون حــال الوقــف كحــال الإرث والدَّ
أن الإرث ينتقــل إلى الــوارث الخــالي مــن موانــع الإرث بمجــرد مــوت المــورث، ســواء 
قبلــه الــوارث أو لم يقبلــه، وكذلــك الديــن ثابــت لصاحبــه ولــو نســيه، ولم لم يقــدر 
علــى تقاضيــه، والعتــق كذلــك)67(، فهــذا قيــاس صحيــح، لا يظهــر فيــه فــرق قــادح، 
ومــا رواه ابــن القاســم عــن مالــك في تخريــج مســألة البــاب علــى الــوارث يســكن دون 
أخيــه ثم يطــرأ عليــه فــا يلزمــه الضمــان مخالــف لمســألتنا؛ مــن جهــة أن الســاكن لم 
يكــن علــى علــم بحــق أخيــه الغائــب، فعــذر بعــدم علمــه كمــن اقتــى شــيئاً مغصــوباً 
وهــو يجهــل أنــه مغصــوب، فتصــرف فيــه بمقتضــى البيــع، مــع تأيــده بالــراءة الأصليــة 
والعــادة المطــردة في أن الإنســان لا يجهــل إخوتــه إلا في النــادر، وقــد أشــار مالــك 

نفســه لهــذا الفــرق كمــا تقــدم)68(.

على أن رواية ابن القاسم في سكنى الوارث خالفها غيره، فروى عنه الضمان، قال 
ســحنون: “وأخــرني علــي بــن زياد عــن مالــك: أن الغيُّــاب يرجعــون علــى الحضــور 
بحصتهم من الكراء، علموا بهم أو لم يعلموا. ومحمل الغلة عندي محمل السكنى”)69(. 

ثالثاً: أن ما ذكره الحنفية من الفرق بين الثابت بالحكم والثابت بغيره مبني على 

)64( منحة الخالق على البحر الرائق )234/2(. 
)65( حاشــية ابــن عابديــن )342/4(، الفتــاوى الهنديــة )429/2(، عقــد الجواهــر )962/3(، 
الشــرح الكبــر للدرديــر )88/4(، الحــاوي الكبــر )517/7(، فتــاوى الســبكي )78/2(، المغــي 
)6/5(، الإنصــاف للمــرداوي )26/7(، قــال الجويــي: »ومــا ذكــرناه مــن القبــول والــرد إنمــا يجــري في 
البطن الأول، فأما إذا استقر الوقف بقبول من في البطن الأول، ثم انقرض، وانتهى إلى البطن الثاني، فلا 
يشترط القبول ممن في البطن الثاني، على المسلك الصحيح؛ فإن اشتراط القبول منهم، مع استئخار 
الاستحقاق في حقهم عن الوقف غير متجه، وشرط القبول الاتصال« نهاية المطلب )8/ 379(.

)66( مختصر المزني )91/1(، فتاوى السبكي )78/2(.
)67( انظر: فتاوى السبكي )78/2(. 

)68( انظر: اإلاعلام بنوازل الحكام لابن سهل ص:586، فتاوى ابن حجر الهيتمي )252/3(. 
والفواكه العديدة في المسائل المفيد للمنقور )476/1(.

)69( النوادر والزيادات )12/ 39(، العتبية مع البيان والتحصيل )13/ 357(. 
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أصــل مختلــف فيــه، وهــو: هــل حكــم الحاكــم وقضــاؤه في العقــود والفســوخ إنشــاء أم 
إمضــاء ؟، فمــن قــال إنــه إنشــاء أوجــب لــه أن يكــون متعلقــاً بالمســتقبل فقــط دون 
الماضي، ومن قال إنه إمضاء علقه بالماضي والحاضر)70(، والذي تظاهرت به الأدلة 
أن حكم القاضي كاشــف باجتهاده عن الحق، فيعمل به في الماضي والحاضر على 
ســواء كالحال فيما إذا ثبت أنه من جملة الورثة، فإنه يرجع على شــركائه في الإرث، 
وكذلــك الغائــب لــو عــاد مــن غيبتــه وقــد اقتســموا إرثــه يرجــع عليهــم. والله أعلــم.

المبحث الثاني: سماع الدعوى في غلة الوقف المتقادمة:
تقدم لنا آنفاً ما يدل على أن حق الموقوف عليه في غلة الوقف ثابت، أي في نفس 
الأمر ظاهراً وباطناً فيما بين العبد وربه، وهنا يأتي السؤال المرتبط بالتقادم في مجمله، 
وهــو: هــل تســمع الدعــوى بهــذا الحــق إذا تقــادم عهــده؟، فــإذا قلنــا بأنهــا لا تســمع، 
فمــا معــى عــدم سماعهــا؟، ومــا المــدة الزمنيــة المعتــرة في ذلــك؟، ومــا الأســاس الشــرعي 
لذلــك؟، فهــذه جملــة مــن الأســئلة يفرضهــا ســياق هــذه المســألة، وســوف نجيــب عنهــا 
بحــول الله ســؤالًا ســؤالًا، والــكلام يقتضــي التمهيــد لذلــك ببيــان جملــة مــن النقــاط: 

أولًا: هــذه المســألة لم يتعــرض لهــا المتقدمــون علــى نحــو مــا تعــرض لهــا المتأخــرون، نعــم 
تكلمــوا في دلالــة التقــادم علــى ملــك صاحــب اليــد، ودلالتــه علــى إبطــال المطالــب بــه 
كما مر معنا، وتكلموا عن قبول دعواه أو عدم قبولها أي عند الحاكم، وذلك دليل 
على أنها تسمع وإن كان مآلها الرفض أحياناً، لكنهم لم يتعرضوا لدعواه هل تسمع 
أو لا تســمع للأســباب الــي ذكرهــا المتأخــرون، وإنمــا حــدث هــذا في الزمــان المتأخــر 
مــن بعــد المائــة العاشــرة، قــال شــهاب الديــن الخليلــي: »وأمــا هــذا الــذي شــاع في هــذه 
العصــور )يعــي عــدم سمــاع الدعــوى بالتقــادم( إنمــا أحدثــه بعــض ملــوك آل عثمــان 
خوفاً من الانتشار، وكثرة الخصام، والترفع إلى الحكام، وكأنهم عملوا فيه بقاعدة أبي 
حنيفة في الاستحســان الذي يقول به دون الشــافعي؛ ووجهه أن القاضي ولايته لا 
تشــمل ذلــك، فليــس لــه فيــه الإلــزام، وإنمــا لــه الإخبــار كأحــاد العلمــاء لمــا علــم”)71(.

ثانيــاً: قــول الفقهــاء: “لا تســمع الدعــوى بمــرور الزمــن الطويــل” ليــس معنــاه إهــدار 
الحقــوق الثابتــة، وتفويــت الأمــاك بمجــرد التقــادم ووضــع اليــد، إنمــا ذلــك إجــراء 
احتياطــي لقطــع الطريــق أمــام المغرضــن وأصحــاب الحيــل؛ إذ يتعــذر علــى أصحــاب 
الأمــاك المتوارثــة إقامــة البينــات والحجــج علــى أن مــا تحــت أيديهــم ملــك لآبائهــم؛ 
علــى  يســهل  الوثائــق، في حــن  الشــهود، وضيــاع  الزمــان، ومــوت  لطــول  وذلــك 
تعــود  الأمــاك  تلــك  أن  علــى  الكاذبــة  والبينــات  الــزور  شــهود  إقامــة  خصومهــم 
لأســافهم)72(، وهــذا يعــي أنــه حيــث أمكــن التحقــق مــن صــدق المدعــي سمعــت 
دعــواه كمــا لــو أمــر الســلطان بســماعها، أو أقــر الحائــز بالحــق للمدعــي، ثم قــال 

بعــض العلمــاء يســمعها الإمــام نفســه، وقــال بعضهــم يســمعها المحكّــم. 

قــال ابــن عابديــن: »قــد اســتفيد مــن كلام الشــارح أن عــدم سمــاع الدعــوى بعــد هــذه 
المــدة إنمــا هــو للنهــي عنــه مــن الســلطان، فيكــون القاضــي معــزولًا عــن سماعهــا؛ لمــا 
علمــت مــن أن القضــاء يتخصــص؛ فلــذا قــال إلا بأمــر، أي فــإذا أمــر بســماعها بعــد 
هــذه المــدة تســمع، وســبب النهــي قطــع الحيــل والتزويــر، فــا ينــافي مــا في )الأشــباه( 
وغيرهــا مــن أن الحــق لا يســقط بتقــادم الزمــان اهـــ؛ ولــذا قــال في )الأشــباه( أيضــاً: 
ويجــب عليــه سماعهــا اهـــ: أي يجــب علــى الســلطان الــذي نهــى قضاتــه عــن سمــاع 
الدعــوى بعــد هــذه المــدة أن يســمعها بنفســه، أو يأمــر بســماعها، كــي لا يضيــع 

)70( انظر التنبيه على هذا السبب في المبسوط )118/16(، فتح القدير )253/3(.
)71( فتاوى الخليلي على المذهب الشافعي )175/2(. 

)72( انظــر الإشــارة لهــذا المعــى في المدونــة )49/4(، الفتــاوى الكــرى لابــن تيميــة )561/5(، 
وتقــدم بســط هــذا الدليــل فراجعــه إن شــئت.

حــق المدعــي، والظاهــر أن هــذا حيــث لم يظهــر مــن المدعــي أمــارة التزويــر، وفي بعــض 
نســخ الأشــباه: ويجــب عليــه عــدم سماعهــا، وعليــه فالضمــر يعــود للقاضــي المنهــي 
عــن سماعهــا، لكــن الأول هــو المذكــور في )معــن المفــي(. الثــاني: أن النهــي حيــث 
كان للقاضــي لا ينــافي سماعهــا مــن المحكَّــم، بــل قــال المصنــف في )معــن المفــي(: إن 
القاضــي: لا يســمعها مــن حيــث كونــه قاضيــا فلــو حكمــه الخصمــان في تلــك القضيــة 

الــي مضــى عليهــا المــدة المذكــورة، فلــه أن يســمعها”)73(.

وقــال محمــد بــن عرفــة الدســوقي )ت:1230ه( عنــد شــرحه لقــول خليــل: »وإن 
حــاز أجنــي غــر شــريك وتصــرف، ثم ‌ادعــى ‌حاضــر ســاكت بــا مانــع عشــر ســنين 
لم تســمع ولا بينتــه«: قولــه: “لم تســمع دعــواه” أي سماعــاً معتــداً بــه بحيــث تكــون 
البينــة علــى المدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر، وليــس المــراد نفــي سماعهــا رأســا؛ً إذ 
تســمع لاحتمــال إقــرار الحائــز للمدعــي، أو اعتقــاد الحائــز أن مجــرد حوزهــا تلــك المــدة 

يوجــب لــه ملكهــا وإن كانــت ثابتــة الملــك لغــره”)74(.

ثالثــاً: محــل ســقوط الدعــوى بالتقــادم في كلام الفقهــاء إنمــا هــو حيــث كان محــدداً 
مــن ولي الأمــر، وحيــث لا يقــر المدعــى عليــه بالحــق للمدعــي، وحيــث لم يكــن لتــارك 
الدعــوى عــذر في الــرك، ومــا ســوى ذلــك موضــع خــاف بينهــم، وهــذا بســط البيــان 

في تحريــر محــل النــزاع:

للنظــر في  1. اتفقــوا -في الجملــة- علــى أن ولي الأمــر إذا حــدد للقضــاة زمــاناً 
الدعــاوي وجــب عليهــم سمعــه وطاعتــه؛ لأنــه يفــرض فيــه أن لا يحــدد زمــان النظــر 
إلا لعــذر شــرعي مقبــول مــن نحــو قطــع أســباب الفســاد والتزويــر ومــا أشــبه ذلــك، 
ولأن مــن أصــول القضــاء: أن الســلطان إذا حــدد للقاضــي زمــاناً للنظــر في الدعــاوي 
والقضــايا كان معــزولًا عــن النظــر خــارج ذلــك الزمــان، فيكــون حكمــه لغــواً غــر نافــذ؛ 

لصــدوره مــن غــر إذن)75(.

وســئل بعــض علمــاء الحنفيــة المتأخريــن عــن مســألة شــبيهة بهــذه، فأفــى: بأنــه: »مــى 
قرر السلطان -نصره الله تعالى- للقاضي مدة، ومنعه سماع الدعوى فيما زاد عليها 
صار في ذلك كمعزول، فلا يملك سماعها في الزيادة المذكورة، والله تعالى أعلم. قال 
شهاب الدين الخليلي: وقد أجاب بمثل هذا الجواب سائر علماء المذاهب الأربعة، 
فصارت المسألة مجمعاً عليها، فإذا مُنع القاضي من سماع الدعوى فيما زاد عن المدة 
الســلطانية كان معــزولًا عنهــا؛ لأن القضــاء يخــص بالزمــان والمــكان والأحــكام)76(.

ومــن )حاشــية الشــرواني علــى تحفــة المحتــاج(: »ولا يجــوز للقاضــي تأخــر سماعهــا حــى 
يحبــس إلا إن أمــره بــه موليــه، ويؤخــذ منــه أنــه إذا أمــره موليــه بعــدم سمــاع الدعــوى بعــد 
طــول المــدة -كمــا اشــتهر عــن قضــاة العصــر أنهــم ممنوعــون مــن قبــل ‌الســلطان بعــدم 
سماعهــا بعــد خمــس ‌عشــرة ‌ســنة إلا في مــال يتيــم أو وقــف- أنــه يمتنــع عليــه سماعهــا 

ووجهــه ظاهــر؛ لأنــه لا يتصــرف إلا بحســب مــا تقتضيــه التوليــة”)77(.

غير أنه يجب التنبيه هنا على أمرين مهمين:

الأمر الأول: أن هذا التحديد المذكور عن سلاطين آل عثمان لم يشمل الأوقاف، 
بــل عباراتهــم صريحــة في اســتثناء جملــة أشــياء مــن التحديــد وهــي: الإرث، والوقــف، 

ومــال اليتيــم، وحيــث يوجــد عــذر شــرعي يســتثني القضيــة مــن المنــع كالغَيبــة)78(. 

البصائــر شــرح الأشــباه والنظائــر  ابــن عابديــن )5/ 420(، وانظــر: غمــز عيــون  )73( حاشــية 
.)371/2( للحمــوي 

)74( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )234/4(. 
)75( انظر: فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي )1/ 167، 176/2(.

)76( فتاوي الخليلي على المذهب الشــافعي )1/ 167(. وانظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية )5/2(، حاشية ابن عابدين )419/5(.

)77( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج )140/5(. وانظر: فتاوى الخليلي )40/1(، 167. 
)78( انظر: حاشية ابن عابدين )420/5(.
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إذ  قائمــا؛ً  الإشــكال  يبقــي  الســلطان  تحديــد  إلى  بالرجــوع  القــول  الثــاني:  الأمــر 
الســلطان نفســه يســأل أهــل العلــم، ويصــدر عــن رأيهــم، ثم هــل يجيبونــه بالنفــي أو 
الإثبات؟، وإذا أجابوه بالإثبات فعلى أي أســاس؟، فهذا كقول من قال في مســألة 
توحيــد الصــوم: إن النــاس تبــع فيــه للإمــام؛ إذ لا يرتفــع بذلــك الإشــكال، ويظــل 
الســؤال قائمــاً، إذ يمكــن للســلطان أن يســأل أهــل العلــم أيصــوم مــع باقــي الــدول 
أم ينفــرد عنهــم؟، فيــؤول الأمــر إلى الــدور إذا قيــل بهــذا القــول كمــا هــو بــن واضــح.

2. واتفقوا على أن عدم سماع الدعوى لا يوجب إبطال صاحب الحق في الباطن، 
وأن ذلك لا يبيحه لمن هو تحت يده، بل هو حق لصاحب الحق مهما طال الزمن؛ 
لعمــوم النصــوص الدالــة علــى أن الحــق لا يــزول عــن صاحبــه إلا بتفويــت منــه كالبيــع 
والهبــة، أو بتفويــت مــن الشــرع كالإرث والحجــر، ومــا عــدا ذلــك يبقــى علــى أصلــه.

قال في )تبصرة الحكام(: »الاتفاق على أن مجرد الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عنه 
إلى الحائــز، ولكنهــا تــدل علــى الملــك كإرخــاء الســر ومعرفــة العفــاص والــوكاء، فيكــون 
القــول قــول الحائــز مــع يمينــه إذا حــازه بحضــرة صاحبــه وادعــاه ملــكا لنفســه، بابتيــاع أو 
هبة أو صدقة، وصاحبه حاضر عالم ساكت من غير عذر على ما تقدم بيانه”)79(.

وقــال في )فتــاوى الخليلــي(: »اعلــم وفقــك الله تعــالى أن الحــق لا يبطــل بتطــاول 
الزمــان، ولــو ألوفــاً مــن الســنين، فمــن علــم أن بذمتــه أو ذمــة موروثــه القريــب أو البعيــد 
حقــا لمســلم أو ذمــي وجــب عليــه الخــروج مــن عهدتــه ووفــاؤه ولــو بالســفر البعيــد 
ليوصلــه إلى مالكــه، وهــذا أمــر متفــق عليــه بــن علمــاء الإســام، بــل هــو مــن الشــرائع 
القديمــة ومــن إحــدى الكليــات الخمســة أو الســتة الــي يجــب حفظهــا علــى كل أحــد، 
وأمــا هــذا الــذي شــاع في هــذه العصــور إنمــا أحدثــه بعــض ملــوك آل عثمــان خوفــا مــن 

الانتشــار، وكثــرة الخصــام، والترفــع إلى الأحــكام”)80(.

3. واتفقوا على أن عدم سماع الدعوى في التقادم إنما هو حيث ينكر الحائز أحقية 
المدعي بالمال المحوز، فإن أقر له به فهو له، وتسمع دعواه به مهما طال الزمن)81(.

قال ابن عابدين: »عدم سماع القاضي لها إنما هو عند إنكار الخصم، فلو اعترف تسمع 
كما علم مما قدمناه من فتوى المولى أبي السعود أفندي؛ إذ لا تزوير مع الإقرار”)82(.

وقــال الشــيخ عليــش: “إن أقــر واضــع اليــد بأن المــال أصلــه تركــة وجــب عليــه أن 
يدفــع لــكل ذي حــق حقــه ولــو طــال الزمــان كمــا نقلــه الشــراح عــن ابــن رشــد”)83(. 

4. واتفقوا على أن إبطال الدعوى بالتقادم شرطه: عدم وجود عذر شرعي مما يأتي 
ذكــره لــرك الدعــوى، وإلا وجــب سماعهــا بإطــاق مهمــا طــال الزمــن وامتــد الأجــل.

إلا  بأمــر،  إلا  الزمــن  مــرور  بعــد  الدعــوى  تســمع  »لا  المختــار(:  )الــدر  في  قــال 
في الوقــف والارث ‌ووجــود ‌عــذر شــرعي”، قــال ابــن عابديــن في حاشــيته عليــه: 
“اســتثناء الشــارح العــذر الشــرعي أعــم ممــا في )الخيريــة( مــن الاقتصــار علــى اســتثناء 
الوقــف ومــال اليتيــم والغائــب؛ لأن العــذر يشــمل مــا لــو كان المدعــي حاكمــاً ظالمــاً 
كما يأتي، وما لو كان ثابت الإعسار في هذه المدة، ثم أيسر بعدها فتسمع...قال 
المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون 
المدعــي غائبــا أو صبيــا أو مجنــونا وليــس لهمــا ولي أو المدعــى عليــه أمــرا جائــراً«)84(.

)79( تبصرة الحكام )2/ 107(.
)80( فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي )2/ 175(. وانظر: درر الحكام )318/4(،

)81( انظر: حاشية ابن عابدين )420/5(، الفتاوى الحامدية )7/2(، درر الحكام )318/4(، 
البيــان والتحصيــل )265/11(، وذكــر اتفــاق الفقهــاء عليــه، الشــرح الكبــر وحاشــية الدســوقي 

.)223-222/4(
)82( حاشية ابن عابدين )5/ 420(. 

)83( فتــح العلــي المالــك في الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك )2/ 319(، وانظــر كلام ابــن رشــد 
في البيان والتحصيل )265/11(.

)84( الــدر المختــار ص: 473، حاشــية ابــن عابديــن )421/5-422(، العقــود الدريــة في تنقيــح 
الفتــاوى الحامديــة )1/ 195(، وانظــر: تبصــرة الحــكام )2/ 107(، مواهــب الجليــل )6/ 222(. 

إذا عُلــم هــذا، فقــد اختلــف الفقهــاء في غــر هــذه الأمــور الأربعــة، أعــي هــل للحــق 
المدعــى بــه أمــد تســقط الدعــوى عنــده أم لا؟، وكلامهــم في ذلــك مختلــف باختــاف 
موضــوع الدعــاوي، والــذي يهمنــا بحســب هــذه الدراســة هــو الدعــوى في الأوقــاف 

والأحبــاس، وقــد اختلفــوا في ذلــك علــى جملــة أقــوال مرجعهــا إلى رأيــن:
الــرأي الأول: أن دعــوى الوقــف تســمع بإطــاق مهمــا تطــاول الزمــن، وامتــد الأجــل، 
وهــذا مذهــب المالكيــة والحنابلــة، وأحــد القولــن عنــد الحنفيــة والشــافعية، وإليــك 

بعــضَ أقوالهــم وفتاويهــم المجليــة لهــذا الــرأي.
مــن كتــاب )الــدر المختــار(: »القضــاء مظهــر لا مثبــت، ويتخصــص بزمــان ومــكان 
لــو أمــر الســلطان بعــدم سمــاع الدعــوى بعــد خمســة عشــر ســنة  وخصومــة، حــى 
فســمعها لم ينفــذ، فــا تســمع الآن بعدهــا إلا بأمــر ســلطاني ‌إلا ‌في ‌الوقــف والارث 

ووجــود عــذر شــرعي”)85(.
قــال شــهاب الديــن الحمــوي )ت:1098ه(: “أخــرني أســتاذي شــيخ الإســام 
يحــى أفنــدي الشــهير بالمنقــاري أن الســاطين الآن يأمــرون قضاتهــم في جميــع ولاياتهــم 

أن لا يســمعوا دعــوى بعــد مضــي خمــس عشــرة ســنة ســوى الوقــف والإرث”)86(.
ومــن قواعــد مجلــة الأحــكام العدليــة: »‌‌)المــادة 1660( لا تســمع الدعــاوى غــر 

العائــدة لأصــل الوقــف أو للعمــوم”)87(.
ومــن كتــاب )مواهــب الجليــل( للحطــاب )ت:954ه( عنــد قــول الشــيخ خليــل: 
»وإن حــاز أجنــي غــر شــريك، وتصــرف، ثم ادعــى حاضــر ســاكت بــا مانــع عشــر 
ســنين لم تســمع، ولا بينتــه إلا بإســكان ونحــوه” قــال الحطــاب: “لا تُســقط الحيــازةُ 
-ولــو طالــت الدعــوى- في الحبــس، بذلــك أفــى ابــن رشــد في )نوازلــه( في جــواب 
المســألة الخامســة مــن مســائل الوقــف، وهــي مســألة تتضمــن الســؤال عــن جماعــة 
واضعــن أيديهــم علــى أملاكهــم وموروثهــم ومــوروث موروثهــم نحــواً مــن ســبعين عامــاً 
يتصرفــون فيــه بالبنــاء والغــرس والتعويــض والقســمة وكثــر مــن وجــوه التفويــت، فادعــى 
عليهــم بوقفيتهــا شــخصٌ حاضــر عــالم بالتفويــت المذكــور والتصــرف هــو ومورثــه مــن 
قبلــه، ونصــه: “ولا يجــب القضــاء بالحبــس إلا بعــد أن يثبــت التحبيــس وملــك المحبــس 
لمــا حبســه يــوم التحبيــس، وبعــد أن تتعــن الأمــاك المحبســة بالحيــازة لهــا علــى مــا تصــح 
فيه الحيازة، فإذا ثبت ذلك كله على وجهه، وأعذر إلى المقوم عليهم، فلم يكن لهم 
حجــة إلا مــن تــرك القائــم وأبيــه قبلــه عليهــم، وطــول ســكوتهما عــن طلــب حقهمــا مــع 
علمهمــا بتفويــت الأمــاك، فالقضــاء بالحبــس واجــب، والحكــم بــه لازم، وأمــا الغلــة، 
أو الكراء، فلا يجب الرجوع على الورثة بشيء من ذلك، اذ لم يعلموا بالحبس، على 
مــا اختــاره الشــيوخ، وتقلــدوه مــن الاختــاف في ذلــك. وبالله التوفيــق بعزتــه”)88(. 
وأفتى بذلك أيضاً في المســألة السادســة من مســائل الدعوى والخصومات في مســألة 
ابــن زهــر، وهــي مســألة تتضمــن أن رجــاً في ملكــه ضيعــة ورثهــا عــن ســلفه منــذ 
ســبعين عامــاً هــو وأبــوه، وهــم يتصرفــون فيهــا تصــرف المالــك في ملكــه فقــام عليــه 
رجــل وادعــى أن الضيعــة رهــن بيــده، وأنهــا حبــس عليــه. فأجــاب بجــواب طويــل 
موضــع الشــاهد منــه قولــه: »وانظــر إلى تاريــخ كتــاب صاحــب التحبيــس وتاريــخ 
الســماع بشــراء جــد المقــوم عليــه مــن جــد القائــم، فــإن وجــد تاريــخ الحبــس أقــدم قضــى 

بــه، وبطــل الشــراء، ووجــب الرجــوع بالثمــن”)89(.

)85( الــدر المختــار ص: 473. قــال ابــن عابديــن في حاشــيته علــى )الــدر المختــار421/5(: 
»اســتثنوا الغائــب والوقــف ولم يبينــوا لــه مــدة«.

)86( غمز عيون النظائر للحموي )338/2(.
)87( درر الحــكام )298/4(. وقــد ذكــر الشــارح أن أصــل الوقــف تقــدر مــدة سمــاع الدعــوى فيــه 

ب36 ســنة.
)88( مسائل أبي الوليد ابن رشد )275/1(، مواهب الجليل )225/6(.

الدســوقي  مــع حشــاية  الكبــر  الشــرح  ابــن رشــد )275/1(. وانظــر:  الوليــد  )89( مســائل أبي 
)235/4(. والمســألة لا تخلــو مــن خــاف في المذهــب المالكــي، فبعضهــم حــدد لســماع الدعــوى 
ســنين معينــة كالعشــرين والثلاثــن ونحوهــا، ولم يســتثن مــن ذلــك وقفــاً مــن غــره، ولكــن شــراح مختصــر 
خليــل توافقــوا علــى اســتثناء الوقــف. انظــر الخــاف في ذلــك مبســوطا في كتــاب: مواهــب الجليــل 

 .)229-228/6( للحطــاب 
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وســئل ابــن الصــاح )ت:643ه( »عــن رجــل بيــده عقــار ‌يتصــرف فيــه ‌مــدة ‌طويلــة 
حضــر خــارج، وادعــى عليــه أنــه يســتحق تســليم العقــار، وأنــه بيــده غصبــاً وتعــدياً، 
فأجــاب ذو اليــد بأنــه ملكــه وبيــده وحقــه، ولا يســتحق هــذا المدعــي تســليمه، ولا 
تســليم شــيء منــه، فأقــام المدعــي الخــارج بينــة شــهدت أن زيــداً أقــر لــه بهــذا العقــار 
أقــل أو أكثــر،  بتاريــخ عينــه ســابق لتاريــخ هــذه الدعــوى مثــاً بعشــرين ســنة أو 
وشــهدت أن هــذا العقــار كان بيــد المقــر حالــه إقــراره لــه بــه، ولم تــزد في شــهادتها 
علــى ذلــك، فهــل ينتــزع مــن يــد المدعــى عليــه والحالــة هــذه بمجــرد هــذه الشــهادة أم 
لا؟، فأجــاب رحمــه الله: يثبــت لــه الملــك بذلــك، وينتــزع ذلــك مــن يــد المدعــى عليــه، 

والمســألة مســطورة علــى مــا فيهــا مــن غمــوض، والله أعلــم”)90(.

وســئل ابــن حجــر الهيتمــي عــن مســألة في التقــادم، فحــرر فيهــا جــواباً طويــاً، وذكــر 
فيــه قولــه: »الشــهادة لا تكــون الا علــى عينهــا أو باسمهــا ونســبها، ولا نظــر لطــول 
الحقــوق،  التقــادم في  عــدم تأثــر  هــذا  المذكــورة ولا لقصرهــا”)91(، ومــؤدى  المــدة 
بــل تــؤدى ويســمع الدعــوى بهــا وإن طــال الزمــن، وهــو مــا صــرح بــه البجيرمــي في  
)حاشــيته على شــرح الخطيب(، ورأى أن تحديد مدة معينة خطأ من الســلطان)92(. 

وقــال موفــق الديــن بــن قدامــة: )ت:620ه(: “تجــوز الشــهادة بالحــق مــع تقــادم 
الزمــان كالشــهادة بالقصــاص”)93(.

ومستند هذا الرأي:

1. مــا رواه ابــن وهــب )ت:197ه( في موطئــه عــن زهــر بــن محمــد قــال: قــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم :”لا يبطــل حــق امــرئ وإن قــدُم«)94(.

2. أن المدعــى بــه إن ثبــت كونــه حقــاً للمدعــي فــا موجــب لســقوطه، فيثبــت لــه 
كمــا يثبــت لــه الإرث وســائر الحقــوق، قــال ابــن قدامــة: »الحــق يثبــت علــى الفــور، 
فيثبــت بالبينــة بعــد تطــاول الزمــان كســائر الحقــوق، ومجــرد التأخــر لا يســقطه؛ إذ 

التأخــر يجــوز أن يكــون لعــذر أو غيبــة”)95(.

الزمــن، كقولــه  بقــاء الحــق لصاحبــه وإن طــال  الدالــة علــى  النصــوص  3. عمــوم 
ــنۡ  كُلــُواْ فَريِقــا مِّ

ۡ
طِــلِ وَتُدۡلــُواْ بِـَـآ إِلَ ٱلۡـُـكَّامِ لتَِأ نَكُــم بٱِلۡبَٰ ۡـ لَكُــم بـيَ كُلــُوٓاْ أمَۡوَٰ

ۡ
تعــالى:سمحوَلَ تَ

ثِۡ وَأنَتــُمۡ تـعَۡلَمُــونَسجى ]البقــرة:188[، قــال عبــد الله بــن عبــاس �:  لِ ٱلنَّــاسِ بــِٱلِۡ أمَۡــوَٰ
“هــذا في الرجــل يكــون عليــه مــال، وليــس عليــه فيــه ‌بينــة، ‌فيجحــد المــال، فيخاصمهم 
فيــه إلى الحــكام وهــو يعــرف أن الحــق عليــه، وهــو يعلــم أنــه آثم آكل حرامــاً«)96(.

قال الإمام القرطبي في ســياق تفســره للآية: »من أخذ مال غيره لا على وجه إذن 
الشــرع فقــد أكلــه بالباطــل، ومــن الأكل بالباطــل أن يقضــي القاضــي لــك وأنــت ‌تعلــم 
‌أنك ‌مبطل، فالحرام لا يصير حلالًا بقضاء القاضي، لأنه إنما يقضي بالظاهر، وهذا 
إجمــاع في الأمــوال، وروى الأئمــة عــن أم ســلمة قالــت قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنكــم 
تختصمــون إلي ولعــل بعضكــم أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض فأقضــي لــه علــى نحــو 
ممــا أسمــع فمــن قطعــت لــه مــن حــق أخيــه شــيئا فــا يأخــذه فإنمــا أقطــع لــه قطعــة مــن 
نار- في رواية- فليحملها أو يذرها«)97(، وعلى هذا الحديث جمهور العلماء وأئمة 
الفقهــاء، وهــو نــص في أن حكــم الحاكــم علــى الظاهــر لا يغــر حكــم الباطــن”)98(.

)90( فتاوى ابن الصلاح )2/ 519(. 
)91( الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي )373/4(.

)92( حاشية البجيرمي )4/ 437(. 
)93( الكافي )287/4(. وانظر: مطالب أولي النهى )594/6(. والإنصاف )248-247/11(. 

)94( موطأ ابن وهب -كتاب القضاء في البيوع- ص: 77، ح: 328. 
)95( المغني )12/ 373(. وانظر منه: )78/6(. 

)96( تفسير الطبري )550/3(. 
)97( صحيح البخاري )952/2(، ح: 2534، صحيح مسلم )3/ 1337(، ح:1713. 

)98( تفسير القرطبي )338/2(. 

الــرأي الثــاني: أن التقــادم مســقط لســماع الدعــوى في الوقــف كمــا في غــره، وهــذا 
رأي المتأخريــن مــن الحنفيــة، إلا أنهــم اختلفــوا في تحديــد المــدة الــي لا تســمع عنــد 

فواتهــا دعــوى في الوقــف علــى جملــة أقــوال)99(. 

قــال ابــن عابديــن في )حاشــيته(: “اســتثنوا الغائــب والوقــف، ولم يبينــوا لــه مــدة، 
فتســمع مــن الغائــب ولــو بعــد خمســن ســنة، ويؤيــده قولــه: في )الخيريــة(: مــن المقــرر 
أن الــرك لا يتأتــى مــن الغائــب لــه أو عليــه لعــدم تأتي الجــواب منــه بالغيبــة، والعلــة 
خشــية التزويــر، ولا يتأتــى بالغيبــة الدعــوى عليــه، فــا فــرق فيــه بــن غيبــة المدعــي 
والمدعــى عليــه اهـــ. وكــذا الظاهــر في باقــي الأعــذار أنــه لا مــدة لهــا؛ لأن بقــاء العــذر 
وإن طالــت مدتــه يؤكــد عــدم التزويــر بخــاف الوقــف، فإنــه لــو طالــت مــدة دعــواه بــا 
عــذر ثــاثا وثلاثــن ســنة لا تســمع كمــا أفــى بــه في )الحامديــة( أخــذاً ممــا ذكــره في 
)البحــر( في كتــاب الدعــوى عــن ابــن الغــرس عــن )المبســوط(: إذا تــرك الدعــوى ثــاثاً 
وثلاثــن، ولم يكــن مانــع مــن الدعــوى، ثم ادعــى لا تســمع دعــواه؛ لأن تــرك الدعــوى 
مــن التمكــن يــدل علــى عــدم الحــق ظاهــرا اهـــ. وفي )جامــع الفتــوى( عــن )فتــاوى 
العتــابي(: قــال المتأخــرون مــن أهــل الفتــوى: لا تســمع الدعــوى بعــد ســت وثلاثــن 
ســنة إلا أن يكون المدعي غائباً أو صبياً أو مجنوناً وليس لهما ولي، أو المدعى عليه 
أمــراً جائــراً)100( اهـــ. ونقــل ط عــن )الخلاصــة(: لا تســمع بعــد ثلاثــن ســنة اهـــ. ثم 
لا يخفــى أن هــذا ليــس مبنيــاً علــى المنــع الســلطاني، بــل هــو منــع مــن الفقهــاء، فــا 

تســمع الدعــوى بعــده وإن أمــر الســلطان بســماعها”)101(.

ومــن قواعــد مجلــة الأحــكام العدليــة: »تســمع دعــوى المتــولي والمرتزقــة في حــق أصــل 
الوقــف إلى ســت وثلاثــن ســنة”)102(.

قــال شــارح المجلــة: »دعــاوى الغلــة - ومعــى غلــة الوقــف هــي فائــدة ومحصــول الوقــف 
كربــح النقــود الموقوفــة وبــدل إيجــار العقــار الموقــوف ومحصــول المزرعــة الموقوفــة وثمــر 
الروضــة الموقوفــة- فعليــه إذا تصــرف عمــرو بعــد وفــاة ولــده بكــر مــن أولاد أولاد 
الواقــف في المزرعــة الموقوفــة المشــروطة غلتهــا علــى أولاد الواقــف وأولاد أولاده في 
مواجهــة بشــر أربعــن ســنة مســتقلا وســكت بشــر هــذه المــدة بــا عــذر، وبعــد ذلــك 
ادعى بِشــر على بَكر قائلًا في دعواه: إنني من أولاد الواقف، وإن لي حق المشــاركة 
في غلــة المزرعــة معــك، فــا تســمع دعــواه، فــإذا اســتمع القاضــي الدعــوى الــي وقــع 
فيهــا مــرور زمــن علــى هــذا الوجــه وحكــم فيهــا فــا ينفــذ حكمــه؛ لأن الحكــم والقضــاء 

المخالــف لأمــر إمــام المســلمين المشــروع مــردود”)103(.

ومستند هذا الرأي:  

1. دلالــة العــرف والعــادة علــى أن الإنســان لا يــرك المطالبــة بحقــه مــدة طويلــة مــن 
غــر عــذر، فــإذا طالــب بــه بعــد ذلــك والحــال هــذه دل ذلــك علــى كذبــه، وعلــى أنــه 
مبطــل غــر محــق، ومــن القواعــد: أن »كل دعــوى ينفيهــا العــرف وتكذبهــا العــادة، 

فإنهــا مرفوضــة غــر مســموعة”)104(.

2. أن الســكوت عــن المطالبــة بالحــق مــن غــر عــذر مــع تطــاول الزمــن يعــد كالإقــرار 
المنطــوق بــه مــن الطالــب للمطلــوب بأنــه لا حــق لــه عليــه ولا تباعــة ولا طلــب)105(.

الخليلــي  فتــاوى   ،229 ص:  الحــكام  لســان   ،)3/2( الحامديــة  الفتــاوى  تنقيــح  انظــر:   )99(
.)320/4( الحــكام  درر   ،)167/1(

)100( تنقيح الفتاوى الحامدية )3/2(، لسان الحكام ص: 229. 
)101( حاشية ابن عابدين )421/5-422(، وانظر: درر الحكام )295/4(.

)102( درر الحــكام )301/4(. وفيــه: »المرتزقــة - هــم الذيــن يأخــذون معاشــا وراتبــا مــن غلــة 
الوقــف ويســمى هــؤلاء أهــل الوظائــف أيضــا كإمــام الجامــع وخدمتــه«. 

)103( درر الحكام )4/ 301(.
)104( الطرق الحكمية لابن القيم ص: 100، حاشية ابن عابدين )422/5(. 

)105( مواهب الجليل )229/6(. 
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3. ســد الذرائع أمام المغرضين من أصحاب المطامع الفاســدة، والدعاوى الكيدية؛ 
فما أيســر التزوير في زمان فســاد الذمم  وقلة الورع)106(.

أمــا تحديــد الزمــان بمــدد معينــة فاستحســان محــض مبــي علــى مراعــاة الأحــوال، مــع 
تأيــده ببعــض الآثار المرويــة في ذلــك، يقــول الإمــام المــازري )ت:536ه(: “ومــن 
يــن العشــرين والثلاثــن رأى أن  اجتهــد فحــد في الــرباع العشــر ســنين، وحــد في الدَّ
ذلــك راجــع إلى حــال الطالــب مــع المطلــوب، فمــن غلــب علــى حالــه كثــرة المشــاحة، 
وأنه لا يمكن أن يســكت عن خصمه عشــر ســنين جعلها حداً قاطعاً، ومن جعلها 
عشرين سنة أو ثلاثين أي أنها أقصى ما يمكن السكوت في بيع المتحمل فجعلهما 
حــداً قاطعــاً لأعــذار الطالبــن؛ لأن الغالــب مــن الحــال أنــه قضــاء، وقــد قضــى بتغليــب 
الأحــوال عمــر بــن الخطــاب، وقالــه مالــك فيمــن لــه شــيء تــرك غــره يتصــرف فيــه 
ويفعل فيه ما يفعل المالك الدهر الطويل: إن ذلك مما يسقط الملك، ويمنع الطالب 
مــن الطلــب، قالــه مالــك وابــن وهــب وابــن عبــد الحكــم وأصبــغ، وإذا كان طــول المــدة 
مــع حضــور الطالــب وســكوته مانعــاً لــه مــن الطلــب فالطلــب ممنــوع في ســائر المطالــب 
دون وثائــق وأحــكام ورباع؛ بدليــل أن الســكوت في ذلــك يعــد كالإقــرار المنطــوق 
طلــب”)107(. تباعــة ولا  ولا  عليــه  لــه  حــق  بأنــه لا  للمطلــوب  الطالــب  مــن  بــه 

وممــا ورد في البــاب مــن الأحاديــث المرفوعــة: مــا رواه ابــن وهــب عــن عبــد الجبــار بــن 
عمــر عــن ربيعــة بــن أبي عبــد الرحمــن عــن ســعيد بــن المســيب عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
»مــن حــاز شــيئاً عشــر ســنين فهــو لــه« قــال عبــد الجبــار: وحدثــي عبــد العزيــز بــن 

المطلــب عــن زيــد بــن أســلم عــن النــي صلى الله عليه وسلم بمثلــه)108(. 

قــال ســحنون: “ولمــا أمــر الله نبيــه عليــه الســام بالقتــال بعــد عشــر ســنين كانــت أبلــغ 
شيء في الإعذار”)109(.

المناقشة والترجيح:

الــذي يظهــر -والله أعلــم-: أن الدعــوى في الوقــف أصلــه وغلتــه لا تســمع إذا طــال 
زمانهــا جــداً بحســب العــرف، ولكــنّ ذلــك يقيــد بأمريــن: 

أحدهمــا: أن لا يقــر المدعــى عليــه بحــق المدعــي في الوقــف أو غلتــه، فــإن أقــر لــه بــه 
سمعــت دعــواه، وقبلــت بينتــه إلا أن يتهــم المقــر في إقــراره)110(.

الثــاني: أن لا يكــون للســاكت عــن حقــه عــذر شــرعي مقبــول ممــا يأتي ذكــره قريبــاً 
بحــول الله، وإلا سمعــت دعــواه، وقبلــت شــكيته، وأنصــف إن اتضــح أن الحــق لــه.

وهــذا هــو الــذي نــص عليــه نظــام المعامــات المدنيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، 
في المــادة رقــم: 295، ونــص الــكلام: »لا ينقضــي الحــق بمــرور الزمــن، ولكــن لا 
تســمع الدعوى به على المنكر بعد عشــر ســنوات إلا فيما يســتثنى من ذلك«)111(.  

وسبب هذا الترجيح أمور:

أولًا: المحاذيــر الــي تترتــب علــى القــول الأول كمــا ســبق التنبيــه عليهــا، وأخطرهــا: 
التــذرع لانتــزاع أمــاك النــاس، فهــذا البــاب لــو فتــح بإطــاق لتســلط كثــر مــن المزوريــن 
علــى حقــوق النــاس كمــا هــو واقــع، يقــول الإمــام ابــن تيميــة: »ومــن ‌بيــده ‌عقــار، 

)106( درر الحكام )319/4(، فتاوى الخليلي )167/1(.
)107( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )6/ 229(.

)108( المدونة )4/ 50(. وتقدم تخريجه والحكم عليه.

)109( الجامع لمسائل المدونة للصقلي )17/ 515(.
الحــكام  درر   ،)7/2( الحامديــة  الفتــاوى   ،)420/5( عابديــن  ابــن  حاشــية  انظــر:   )110(
)318/4(، البيــان والتحصيــل )265/11(، وذكــر اتفــاق الفقهــاء عليــه، الشــرح الكبــر وحاشــية 

.)223-222/4( الدســوقي 
)111( نظام المعاملات المدنية ص: 83. 

فادعــى رجــل بثبوتــه عنــد الحاكــم أنــه كان لجــده إلى موتــه ثم إلى ورثتــه، ولم يثبــت أنــه 
مخلــف عــن مورثــه لا ينــزع منــه بذلــك؛ لأن أصلــن تعارضــا، وأســباب انتقالــه أكثــر 
مــن الإرث، ولم تجــر العــادة بســكوتهم المــدة الطويلــة، ولــو فتــح هــذا البــاب لانتــزع 

كثــر مــن عقــار النــاس بهــذا الطريــق”)112(.

ثانيــاً: أن التحديــد موافــق لقواعــد الفقــه ومقاصــد الشــرع في باب القضــاء والسياســة 
الشــرعية؛ وذلــك أن العــادة محكمــة، والعــرف حجــة، والعــادة شــاهدة بأن المدعــي 
مــا دام أنــه خلــو مــن أي عــذر شــرعي لســكوته طــول هــذه المــدة، فذلــك دليــل 
علــى بطــان مــا يدعيــه، وفي هــذا المعــى يقــول القاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي: 
)ت:422ه(: “وإنمــا قلنــا ذلــك )أي دلالــة الحيــازة علــى الملــك( لأن كل دعــوى 
بٱِلۡعُــرۡفِسجى  مُــرۡ 

ۡ
تعالىسمحوَأ لقولــه  مقبولــة  غــر  فإنهــا  العــادة  وتكذبهــا  العــرف  ينفيهــا 

الدعــاوي كالنقــد  إليــه عنــد الاختــاف في  الرجــوع  ]الأعــراف:199[، وأوجــب 
والحمولــة والســر وغــر ذلــك، وفي الأبنيــة ومعاقيــد القمــط ووضــع الجــذوع علــى 
الحائــط، فكذلــك في هــذا الموضــوع، وقــد علمنــا أن الإنســان في العــادة إذا كان لــه 
ملــك يــراه في يــد غــره يتصــرف فيــه تصــرف ذي الملــك التــام بالهــدم والبنــاء والعمــارة 
والإجــارة والرهــن وغــر ذلــك، وينســبه إلى ملكــه، وهــذا حاضــر يــراه ويشــاهده ولا 
ينازعــه، ولا يدعــي معــه شــيئًا، ولا مانــع يمنعــه مــن مطالبتــه، ولا يذكــر أنــه ملكــه، ولا 
يعــارض فيــه بــل ســاكت، ثم يأتي بعــد ســنين طويلــة ومــدة بعيــدة، فزعــم أنــه ملكــه، 
ويقيــم ‌البينــة علــى ذلــك، فــإن ذلــك خــاف العــادة؛ لأن الإنســان لا يســكت علــى 
مــا يجــري هــذا المجــرى، ولذلــك قلنــا إنــه إن كان غائبًــا سمعــت بينتــه؛ لأنــه لا عــرف 

يكــذب قولــه، وكذلــك إذا كانــت في يــد ســلطان يخافــه إن أقــام ‌البينــة”)113(.

أقــوال  ذلــك  وللعلمــاء في  الدعــوى،  هــذه  ســقوط  مــدة  النظــر في تحديــد  ويبقــى 
مختلفــة، وخــر أقوالهــم في ذلــك: أنهــا راجعــة للعــرف، أعــي أن مــا عــده العــرف طــولًا 
اعتــر كذلــك وإلا فــا، والفصــل في ذلــك للحاكــم، وهــذا لأن الدعــاوي تختلــف 
باختــاف موضوعاتهــا وأحوالهــا، ولا يمكــن طــرد زمــان واحــد في جميــع القضــايا وســائر 
الدعــاوى، وهــذا قــول مالــك وبعــض أصحابــه في جملــة الحقــوق وقفــاً كانــت أو غــره، 
وهــو ظاهــر مذهــب الشــافعية والحنابلــة أيضــاً، وبــه أفتــت اللجنــة الدائمــة لهيئــة كبــار 

العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية.

قــال في )المدونــة(: “قلــت: هــل كان مالــك يوقــت في الحيــازة عشــر ســنين؟. قــال: 
مــا سمعــت مالــكاً يحــد فيــه عشــر ســنين ولا غــر ذلــك، ولكــن علــى قــدر مــا يـُـرى أن 

هــذا قــد حازهــا دون الآخــر فيمــا يُكــرى ويهــدم ويبــى ويســكن”)114(.

ومن كتاب )المهذب( لأبي إسحاق الشيرازي )ت:476(: »وإن رأى شيئاً في يد 
إنســان مــدة يســرة جــاز أن يشــهد لــه باليــد، ولا يشــهد لــه بالملــك، وإن رآه في يــده 
‌مــدة ‌طويلــة ‌يتصــرف فيــه جــاز أن يشــهد لــه باليــد، وهــل يجــوز أن يشــهد لــه بالملــك؟ 
فيــه وجهــان: أحدهمــا: -وهــو قــول أبي ســعيد الإصطخــري رحمــه الله- أنــه يجــوز؛ لأن 
اليــد والتصــرف يــدلان علــى الملــك، والثــاني: -وهــو قــول أبي إســحاق رحمــه الله- أنــه 
لا يجــوز أن يشــهد لــه بالملــك؛ لأنــه قــد تكــون اليــد والتصــرف عــن ملــك، وقــد تكــون 
عن إجارة أو وكالة أو غصب، فلا يجوز أن يشهد له بالملك مع الاحتمال”)115(.

ومن كتاب )شــرح المنتهى( لابن النجار الحنبلي )ت:972ه(: “)ومن رأى شــيئاً 
بيــد إنســان ‌يتصــرَّفُ فيــه ‌مــدة ‌طويلــة( عرفــاً )كمالــك( يعــي: كتصــرف المــاّك في 

)112( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )5/ 561(.
)113( المعونــة علــى مذهــب عــالم المدينــة )3/ 1583(. وانظــر قريبــاً مــن هــذا الــكلام عنــد ابــن 

القيــم في الطــرق الحكميــة )306/1(، وابــن فرحــون في تبصــرة الحــكام )148/1(.
)114( المدونة )49/4(، النوادر والزيادات )9/9(.

)115( المهــذب )456/3(، وانظــر: مغــي المحتــاج )379/6(، ونهايــة المحتــاج )320/8( حيــث 
حــدد الطــول بالعــرف. 
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أملاكهــم، )مــن نقــض وبنــاء، وإجــارة وإعــارة: فلــه الشــهادة( يعــى: جــاز أن يشــهد 
لــه )بالملــك( في الأصــح؛ لأن التصــرف فيــه علــى هــذا الوجــه مــن غــر منــازع يــدل 
علــى صحــة الملــك. فجــاز أن يشــهد بــه؛ )كمُعاينــة الســبب( أي: ســبب الملــك، 

)مــن بيــع وإرث( مــع أنــه يحتمــل أن البائــع والمــورّث ليــس بمالــك”)116(.

وأصــدرت هيئــة كبــار العلمــاء في المملكــة العربيــة الســعودية في الــدورة الرابعــة عشــرة 
لمجلــس الهيئــة القــرار رقــم )68( بتاريــخ 10/21/ 1399ه يتضمــن مــؤدى هــذا 
الــرأي، ونصــه: »حيــث إن المجلــس لا يعلــم نصــاً شــرعياً خاصــاً في تحديــد مــدة 
تملــك الشــيء المعــن الــذي بيــد إنســان، وليــس لديــه إثبــات الملكيــة ســوى طــول 
المــدة، وادعــى إنســان آخــر ملكيتــه، ولديــه مــا يثبــت أنــه كان ملــكاً لــه بوســيلة مــن 
وســائل الملــك الشــرعية؛ ونظــراً لأن هــذه المســألة مــن المســائل الــي تبــى علــى العــرف، 
وعلــى قاعــدة ســد الذرائــع، وأن الحكــم في كل صــورة مــن صورهــا يختلــف باختــاف 
الزمــان والمــكان والأشــخاص والأحــوال، فــإن المجلــس يــرى عــدم تحديــد مــدة معينــة 
تكــون أساســاً يبــي عليهــا القضــاة أحكامهــم، بــل يــرك الحكــم لاجتهادهــم، فــإذا 
عرضــت صــورة مــن الصــور لواحــد منهــم اجتهــد فيهــا علــى حســب اختــاف ظروفهــا 

وملابســاتها، وبناهــا علــى القاعــدة الشــرعية الــي يمكــن أن تنطبــق عليهــا”)117(. 

المبحث الثالث: الأسباب الموجبة لسماع دعوى الوقف المتقادم:
ســبق أن ذكــرنا أن الفقهــاء القائلــن بتأثــر التقــادم في الدعــاوي اســتثنوا مــن ذلــك 
الوقــف، ولم يحــددوا لــه أمــداً إلا مــا كان مــن متأخــري الأحنــاف، فإنهــم حــددوه 
بثلاثــن ســنة أو تزيــد عنهــا بقليــل، ثم ذكــروا في ســياق حديثهــم عــن العــوارض المانعــة 
مــن تأثــر التقــادم جملــة مــن الأعــذار توجــب سمــاع الدعــاوي بإطــاق وقفــاً كانــت أو 

غــره، وفيمــا يلــي ســرد لأهــم مــا ذكــروه مــن ذلــك:

1. عدم العلم بالحق في المال الموقوف: 

وهــذا ســبب متجــه؛ لأن الجهــل مــن عــوارض الأهليــة، والإنســان إنمــا يؤاخــذ علــى 
عَــثَ  ۡـ نـبَ حَــىَّٰ  مُعَذِّبـِـنَ  لقولــه تعالى:سمحوَمَــا كُنَّــا  مــا يجهــل،  يعلــم لا علــى  مــا 

رَسُولاسجى]الإســراء:15[.
ونــص الفقهــاء علــى أن »العلــم المســقط للدعــوى يجــب أن يتعلــق بشــيئين: وهمــا: 
العلــم بأنــه ملكــه، والعلــم بأنــه يتُصــرف فيــه، ولا يفيــد العلــم بأحدهمــا دون الآخــر؛ 
لأنــه إذا علــم بالتصــرف قــد يقــول: مــا علمــت أنــه ملكــي، كمــا يقــول الرجــل الآن: 
وجــدت الوثيقــة عنــد فــان، فيقبــل قولــه ويحلــف، والعلــم بهذيــن الوصفــن”)118(.

كمــا نصــوا علــى أن هــذا الجهــل يكــون أصــاً في الغائــب حــى يثبــت خلافــه، وهــو 
في الحاضــر بخلافــه، يقــول القاضــي ابــن فرحــون: » تنبيــه: الغائــب وإن كانــت غيبتــه 
قريبــة فهــو محمــول علــى عــدم العلــم حــى يثبــت عليــه العلــم، والحاضــر محمــول علــى 

العلــم حــى يتبــن أنــه لم يعلــم، قالــه ابــن رشــد”)119(.

وأشــار نظــام المعامــات المدنيــة لهــذا العــذر في جملــة أعــذار في المــادة رقــم: 300، 
ونصهــا: »يقــف ســريان مــدة عــدم سمــاع الدعــوى كلمــا وجــد عــذر تتعــذر معــه 

بالحــق«)120(. المطالبــة 

)116( شرح منتهى الإرادات )11/ 412(.
)117( مجلة البحوث الإسلامية )71/30(، أبحاث هيئة كبار العلماء )278/7(. 

)118( مواهــب الجليــل )6/ 222(، تبصــرة الحــكام )101/2(، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح 
الكبــر )234/4(. 

)119( تبصرة الحكام )109/2(، وانظر: البيان والتحصيل )180/11(.
)120( نظام المعاملات المدنية ص: 85. 

2. عدم العلم بالبينة، أو فقدها لغيبة ونحوها:

لــو كان صاحــب الحــق المدعــى علــى علــم بالوقــف، لكنــه يجهــل البينــة أو الوثيقــة الــي 
تثبــت لــه الحــق في الوقــف، إمــا لحجبهــا عنــه كمــا يفعــل كثــر مــن النظــار في حجــب 
رســم الوقــف وصكــه الصــادر مــن المحكمــة وشــروط الواقــف، وإمــا لغيبــة الشــهود، 
وفقــد الوثائــق الــي تشــهد لــه بالصفــة الموجبــة لاســتحقاقه الوقــف أو نصيبــاً مــن 
الغلــة، فالــذي عليــه العمــل: اعتبــار هــذا الجهــل عــذراً كســابقه، وقــال بعــض المالكيــة 
بعــدم اعتبــاره، قــال  شــارح )تحفــة الحــكام(: »وأمــا إن قــال: كنــت عالمــاً بأنــه ملكــي، 
وبتصرف الحائز، ولكن سكتُ لغيبة شهودي، أو لعدم وجود رسمي، والآن وجدت 
ذلك، فأردت القيام، فالذي نقله العلمي عن الونشريسي في شرحه لابن الحاجب 
أن الصــواب قبــول عــذره. قــال: وبــه الحكــم والقضــاء اهـــ. وكــذا قــال ابــن رحــال في 
شــرحه: الحــق أنــه يقبــل قولــه مــع يمينــه، قــال: وتصويــب ابــن ناجــي عــدم القبــول غــر 
ظاهــر، بــل ‌مغيــب ‌الشــاهد والرســم كلاهمــا عــذر كمــا تــرى، وكــذا الجهالــة بهمــا، يعــي 
هــل لــه رســم علــى ذلــك أم لا؟، وهــل يجــد مــن يشــهد لــه أنــه ملكــه أم لا؟”)121(.

3. غيبة المدعي أو حبسه: 

إن كان المســتحق للوقــف غائبــاً عــن البلــد أو محبوســا؛ً فغيبتــه وحبســه لا يســقطان 
حقه إن لم يشترط الواقف حضوره في البلد، وإن شرطه فلا يسقط حقه إلا بالغيبة 

الموجبــة للانقطــاع، أمــا الغيبــة لســفر وانتجــاع وتجــارة ونحــو ذلــك فــا تقطــع حقــه.

ومــن كتــاب )العتبيــة(: قــال ابــن القاســم: “وأمــا مــا يبُــدّأ بــه أهــلُ الحبُــس بعضهــم 
علــى بعــض مــن غلــة أو ســكنى إذا كانــوا جميعــاً محبســاً عليهــم، فــإن ذلــك ليــس 
يكــون علــى كثــرة العــدد، وإنمــا المبــدّأ بهــا والمقــدم فيمــا كان مــن ســكنى أو غلــة 
المعيــل، والحاضــر أولى بالســكنى  الفــرد كالمتأهــل  العــازب  أهــل الحاجــة... وليــس 
مــن الغائــب، والغلــة بــن الحاضــر ‌والغائــب ‌ســواء، والمحتــاج الغائــب أولى مــن الغــي 

الحاضــر”)122(.

ومــن كتــاب ابــن المــواز: “ومعــى قــول مالــك: إن خــرج أحــد مــن الَأدْنـَـن خــروجَ 
انتجــاع ســكن الذيــن يلونهــم، فإنمــا ذلــك إذا لم يكــن ســعة وســكن مــن هــو أولى، فــإن 
رجــع المنتجــع لم يخــرج لــه. قــال مالــك: هــذا الشــأن في الســكنى، وأمــا فضلــة الكــراء 
والغــات مــن الثمــن وغــره: فــإن حــق مــن انتجــع أو غــاب لا يســقط، وإنمــا يســقط 

عنــه الســكنى إذا لم يكــن فيــه فضــل”)123(.

وعلــى هــذا جعلــوا غيبــة المســتحق للوقــف وغــره عــذراً يوجــب سمــاع الدعــوى وإن 
طــال زمانهــا، ثم منهــم مــن ضبــط مســافة الغيبــة بثلاثــة أيام، ومنهــم مــن زاد علــى 
ذلــك، قــال ابــن عابديــن: »قــال المتأخــرون مــن أهــل الفتــوى: لا تســمع الدعــوى بعــد 
ســت وثلاثــن ســنة إلا أن يكــون المدعــي غائبــاً أو صبيــاً أو مجنــوناً وليــس لهمــا ولي، 

أو المدعــى عليــه أمــراً جائــراً«)124(.

وفي )تبصــرة الحــكام(: »فــرع: قــال مطــرف وأصبــغ: ونــرى الســبعة والثمانيــة ومــا أشــبه 
ذلــك طــولًا مــن الغيبــة، وعــذراً في تــرك القــدوم والطلــب والتوكيــل وإن كان عالمــاً، إلا 
أنا نســتحب لــه أن يشــهد في غيبتــه إذا علــم بحيــازة مالــه عنــه، وإن تــرك الإشــهاد لم 
يوهــن ذلــك حجتَــه إلا أن يطــول الزمــان جــداً، مثــل الســبعين ســنة أو الثمانــن ومــا 

قاربهــا، ويكــون مــع ذلــك سمــاع مســتفيض بأنهــا ملــك الذيــن هــي بأيديهــم تداولهــا 

)121( البهجة في شــرح التحفة )420/2(، وانظر المســألة وخلاف المالكية فيها في شــرح الرســالة 
لابن ناجي )404/2(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )4/ 234(. 

)122( البيان والتحصيل )277/12(، وانظر: النوادر والزيادات )36/12(.
)123( النوادر والزيادات )37/12(.

)124( حاشية ابن عابدين )5/ 422(. 
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هــم ومــن كان قبلهــم بمــا يحــاز بــه الملــك، فيكــون ذلــك كالحيــازة علــى الحاضــر، وإن 
كانــت الغيبــة بعيــدة، قــال ابــن حبيــب: وبقولهمــا أقــول”)125(.

4. الخوف من الناظر: 

من الأعذار التي تكلم عنها القائلون بسقوط الدعوى بالتقادم: خوف المدعي من 
المدعى عليه، كما لو كان ذا شوكة أو سلطان، أو هدده بإكراه ونحوه من موجبات 
الخوف، فذلك كله إن ثبت يتيح له الحق في الدعوى ولو طال عليه الأمد الكثير.

قــال القاضــي عبــد الوهــاب )ت:422ه( في ســياق قولــه في الحيــازة: »ولا يذكــر 
أن لــه فيهــا حقــاً، ولا مانعــاً يمنعــه مطالبتــه مــن ‌خــوف ‌ســلطان أو مــا أشــبه ذلــك مــن 

الضــرر المانــع مــن المطالبــة بالحقــوق”)126(.

ونزلــت بمصــر نازلــة في عصــر الشــيخ عليــش حاصلهــا: أن رجــاً اســتولى علــى عقــار 
ثم بنــاه، ولم يقــدر ورثــة مالــك العقــار علــى منازعتــه لكونــه ذا ســلطان، فأجــاب فيهــا 
الشــيخ عليــش: “هــذه حيــازة جائــرة، ولا تعتــر موجبــة لملــك الحائــز ولــو طالــت، 
ويخــر المالــك بــن إلزامــه بهــدم البنــاء مــع النقــل والتســوية، وبــن دفــع قمتــه لــه مهدومــا 
يســقط مــن ذلــك أجــرة مــن يتــولى ذلــك إن كان الحائــز لا يتــولاه بنفســه ولا بخدمــه، 
وإلا فــا فقــد ذكــر فقهــاؤنا مــن موانــع الحيــازة الخــوف مــن ‌ســطوة ‌الحائــز، أو مــن 
اســتناده لــذي ســطوة، وسمــع يحــى مــن ابــن القاســم: مــن عُــرف بغصــب أمــوال النــاس 
لا ينتفــع بحيازتــه مــال غــره في وجهــه، فــا يصــدق فيمــا يدعيــه مــن شــراء أو عطيــة 

وإن طــال بيــده أعوامــاً إن أقــر بأصــل الملــك لمدعيــه، أو قامــت لــه بــه بينــة”)127(.

5. وجود عِلاقة نسب أو سبب بالناظر: 

ومن الأعذار التي نص الفقهاء على أنها مسقطة لاعتبار التقادم: وجود علاقة نسب 
أو ســبب بــن المدعــي والمدعــى عليــه مــن شــأنها أن تُضعــف دلالــة العــرف علــى الرضــا 
بالحيازة والتملك؛ لجريان العادة بالتسامح بين مَن بينهم روابط قرابة أو صداقة ونحوها، 
يقــول القاضــي برهــان الديــن ابــن فرحــون: »ويشــرط في الحيــازة أن يكــون المحــوز عليــه 
غير خائف من الحائز، ولا بينه وبينه قرابة ولا مصاهرة ولا مصادقة ولا شركة”)128(.

وأشــار نظــام المعامــات المدنيــة إلى هــذا العــذر بصــورة أضبــط وأشمــل، وذلــك في 
المــادة رقــم: 300، فقــرة: 2، ونصهــا: »يعــد مــن الأعــذار الــي يقــف بهــا ســريان مــدة 

عــدم سمــاع الدعــوى: وجــود مانــع أدبي يحــول دون المطالبــة«)129(.

6. تقدم الطلب والمنازعة: 

مــن الأمــور الــي توجــب ســقوط اعتبــار التقــادم: مطالبــة المدعــي للمدعــى عليــه بحقــه 
في الوقــف ومــا أشــبهه، ولا يختلــف الفقهــاء في جعــل هــذا العــذر مســقطاً للتقــادم، 
غــر أنهــم يختلفــون في اشــراط كونــه عنــد القاضــي، فمنهــم مــن يشــرط فيــه ذلــك، 
ومنهــم لا يشــرطه، بــل يعتــره حــى لــو كان خــارج مجلــس القاضــي؛ بــل ولــو تعلقــت 
المطالبــة بغــر المدعــى عليــه؛ إذ القصــد منــه قطــع الســكوت الــدال علــى الرضــا، 

وإعــام المدعــى عليــه بالحــق كــي لا يقــول: إنــه لم يكــن علــى علــم بالمنــازع.

)125( تبصــرة الحــكام )100/2(، وانظــر: مواهــب الجليــل )222/6(، الإتقــان والإحــكام في 
شــرح تحفــة الحــكام لميــارة )2/ 169(. 

)126( المعونــة علــى مذهــب عــالم المدينــة، القاضــي عبــد الوهــاب )3/ 1582(. وانظــر: عقــد 
الجواهر الثمينة لابن شــاس )83/10(، تبصرة الحكام )2/ 101(، حاشــية الدســوقي على الشــرح 

الكبــر )4/ 234(. حاشــية ابــن عابديــن )421/5(.
)127( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، لعليش )2/ 321(.

)128( تبصــرة الحــكام )101/2(. وقــارن بمــا في المعونــة علــى مذهــب عــالم المدينــة )3/ 1582(، 
وعقــد الجواهــر الثمينــة )1083/3(.

)129( نظام المعاملات المدنية ص: 84.

جــاء في )البهجــة شــرح التحفــة( للتســولي )ت:1258ه(: “ظاهــر كلامهــم: أن 
‌مجــرد ‌النــزاع كاف ولــو لم يكــن عنــد القاضــي، وهــو كذلــك خلافــاً لمــا في ابــن عمــر 
مــن أن المنازعــة إذا لم تكــن عنــد القاضــي لم ينتفــع بهــا فإنــه لا يعــول عليــه أيضــاً، وإن 
زعــم الشــيخ الرهــوني أيضــا أنــه الراجــح؛ إذ لا دليــل لــه علــى رجحانــه، وظاهــر كلام 
)الرســالة( وغيرهــا خلافــه، وعليــه اقتصــر الزرقــاني وغــره، ومــن تتبــع كلامهــم وجدهــم 

أطلقــوا ولم يقيــدوا بكونهــا عنــد القاضــي أو عنــد غــره، وإطلاقهــم حجــة”)130(.

وقــال في موضــع آخــر: »فــإن قــال المدعــي: إنمــا تركــت القيــام لاشــتغالي بالخدمــة غــدواً 
ورواحاً، فقال ابن زرب: إذا ثبت أنه كان يُشهد الشهود أنه غير تارك لحقه، فله القيام، 
قاله في نوازل الضرر من )المعيار(، وظاهره ولو كان يُشهدهم بغير حضرة الحائز، وأنه 
لا يحتــاج إلى إثبــات التقيــة مــن ‌ســطوة ‌الحائــز ونحــو ذلــك، وفيــه دليــل لمــا تقــدم مــن أن 
المنازعة عند غير القاضي كافية؛ لأن هذا انتفع بإشهاد الشهود على عدم تركه لحقه، 
فكيــف لا ينتفــع بالمنازعــة عنــد غــر القاضــي مــن جماعــة المســلمين أو محتســب أو قائــد؛ 
إذ لا أقل أن يكون هؤلاء بمنزلة الشــهود الذين يُشــهدهم على عدم ترك حقه”)131(.

ونــص نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي في المــادة رقــم:300، فقــرة:2 بأنــه: »إذا 
وجــد تفــاوض بحســن نيــة بــن الطرفــن، فهــو مــن الأعــذار الــي يقــف بهــا ســريان مــدة 

عــدم سمــاع الدعــوى«)132(.

ونــص في المــادة رقــم: 302 علــى أن ممــا يســقط مــدة التقــادم: »المطالبــة القضائيــة 
ولــو كانــت أمــام محكمــة غــر مختصــة«)133(.

7. عدم الأهلية للمطالبة بالحق: 

أهليــة  عــدم  تقــادم موضوعهــا:  وإن  الدعــوى  سمــاع  في  عــذراً  الفقهــاء  عــده  وممــا 
المطالــِب بحقــه أثنــاء ســكوته؛ كمثــل كونــه صغــراً، أو ســفيهاً، أو مجنــوناً، أو عاجــزاً 
لا قــدرة لــه علــى الدعــوى، أو لنحــو ذلــك مــن الأســباب القادحــة في الأهليــة. 

يقــول الحطــاب )ت:954ه(: “ويدخــل في المانــع مــا إذا كان المدعــي صغــراً أو 
سفيهاً، فإن سكوته لا يقطع دعواه، قال ابن فرحون: قال ابن العطار: ولا يقطع قيامَ 
البكر غيِر المعنسة، ولا قيامَ الصغير، ولا قيامَ المولى عليه الاعتمارُ المذكور بحضرته، 
إلا أن يبلــغ الصغــر، ويملــك نفسَــه المــولّ عليــه، وتعنــس الجاريــة، وتحــاز عنهــم عشــرة 
أعوام من بعد ذلك، وهم عالمون بحقوقهم لا يتعرضون من غير عذر. انتهى”)134(.

ونقــرأ في المــادة: )1663( مــن مــواد مجلــة الأحــكام العدليــة: »الزمــن المانــع مــن سمــاع 
الدعــوى هــو الزمــن الــذي مــر بــا عــذر، وأمــا مــرور الزمــن الحاصــل بعــذر شــرعي 
كالصغــر والجنــون والعتــه والغيبــة وكــون المدعــى عليــه متغلبــا، فهــذا كلــه لا اعتبــار لــه، 

وإنمــا يعتــر مــرور الزمــن مــن وقــت زوال العــذر واندفاعــه”)135(.

المبحث الرابع: تعويض المستحق لغلة الوقف على ما مضى من السنين:
إذا ثبــت عنــد القاضــي اســتحقاق طالــب الوقــف لمــا مضــى مــن الســنين، وأنــه مُنــع 

ــه لســبب، فكيــف يكــون تعويضــه علــى مــا فاتــه؟ حقَّ

)130( البهجة في شرح التحفة )419/2(. وانظر: مواهب الجليل )6/ 222(. 
)131( البهجة في شرح التحفة )420/2(. وشرط بعض الحنفية والمالكية كون الطلب عند القاضي 
حصراً. انظر: حاشية ابن عابدين )5/ 421(، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية )2/ 7(. 

)132( نظام المعاملات المدنية ص: 84.

)133( نظام المعاملات المدنية ص: 85.
)134( مواهب الجليل )6/ 222(، وانظر: تبصرة الحكام )101/2(، شرح الزرقاني على المختصر 
)414/7(، البهجة شرح التحفة )420/2(، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر )560/12(.

)135( درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )4/ 305(. 
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والجواب: أن الحكم في ذلك يختلف باختلاف أسباب منعه، وهي في جملتها تنتج 
ثلاثة أحوال عُلمت باســتقراء أقوال الفقهاء في المســألة.

الحالــة الأولى: أن يكــون حرمانــه مــن الغلــة بســبب جهلــه بالعــن الموقوفــة، أو تركــه 
المطالبــة بالغلــة لعــذر مــن الأعــذار الســابقة، فهنــا يكــون تعويضــه مــن الغــات الحديثــة 
لجميــع مــا مضــى مــن الســنين، ويدفــع إليــه حقــه كامــاً غــر منقــوص إلا أن يقــع 
صلــح في ذلــك علــى بعضــه، وهــو حكــم يتضمــن الرجــوع علــى ســائر المنتفعــن مــن 
غــات الوقــف، إذ ذلــك يفضــي إلى نقــص أنصبتهــم، وهــو معــى الرجــوع الــذي نــص 

عليــه الفقهــاء في هــذا الموضــع.

ومــن كتــاب )الفتــاوى الحامديــة(: “ســئل فيمــا إذا كان لزيــد الغائــب قــدرُ اســتحقاق 
في وقف أهلي تحت يد الناظرة على الوقف، ولزيد ابنُ عم مستحِق في الوقف يريد 
تناول حصة الغائب من الناظر بدون وكالة عنه ولا وجه شرعي، فهل ليس له ذلك؟.

الجواب: نعم، ويبقى ذلك تحت يد الناظرة إلى ظهور حاله؛ لأن مال المستحق أمانة 
تحت يد الناظر، ولا تدفع إلى غير صاحبها إلا بوجه شرعي كما هو مقرر”)136(.

وجــاء في )الــدر ال﻿مختــار(: “لــو وقــف علــى فقــراء قرابتــه لم يســتحق مدعيهــا -ولــو 
وليــاً لصغــر- إلا ببينــة علــى فقــره وقرابتــه مــع بيــان جهتهــا، فــإذا قضــى لــه اســتحقه 

مــن حــن ‌الوقــف عليــه”)137(.

قال ابن عابدين: »قوله: »من حين الوقف عليه« أي: من حين وجود شرط كونه 
مــن أهــل الوقــف، وهــو الفقــر والقرابــة لا مــن حــن القضــاء، قــال في )الإســعاف(: 
فــإن شــهدا لــه بالفقــر بعــد مجــيء الغلــة لا يدخــل فيهــا، وإنمــا يدخــل فيمــا يحــدث 
منهــا بعــد الشــهادة إلا أن يشــهدا لــه في وقــف ويســند فقــره إلى زمــن ســابق، فإنــه 

يقضــى لــه بالاســتحقاق مــن مبــدأ الزمــن الأول وإن طــال”)138(.

وروي عــن مالــك -رحمــه الله- قــول بأنــه لا يســتحق إلا مــن الغــات الحديثــة، قــال 
القــرافي: »وأمــا ‌الحبُــس يســتغله بعــض المحبــس عليهــم وهــم يعتقــدون انفرادهــم بــه: 
فروايــة ابــن القاســم في الهبــات: لا يرجــع الآتي عليهــم بشــيء، وروايــة ابــن زياد في 
)المدونــة( يرجــع، وهــو القيــاس، وعــن ابــن القاســم: يرجــع بالغلــة دون ‌الســكنى. ولا 

فــرق في القيــاس بــن ‌الحبــس وغــره ولا بــن الاســتغلال والســكنى”)139(.

الحالــة الثانيــة: أن يكــون حرمانــه مــن الغلــة بســبب تقصــر منــه لا يعــذر فيــه، فهــذا 
يعطــى حكــم الســاكت عــن الحيــازة مــع قدرتــه علــى المطالبــة بحقــه، وقــد تقــدم أن 
العمــل علــى ســقوط الدعــوى بالتقــادم إذا لم يكــن لتركهــا عــذر شــرعي مقبــول، ولا 
ســيما إذا كان الوقــف علــى جهــة لا يمكــن حصرهــم لكثرتهــم كالفقــراء والمســاكين، 
فقــد نــص الفقهــاء علــى أن تعميمهــم بالعطــاء غــر متعــن، بــل قــد يجــب حرمــان 
بعضهــم إذا لم يكــن في غلــة الوقــف كفايــة لاســتيعاب الجميــع، والأمــر في ذلــك 

لاجتهــاد القاضــي والناظــر )140(. 

)136( العقــود الدريــة في تنقيــح الفتــاوى الحامديــة )194/1(. وانظــر منــه مســألة شــبيهة بهــذه في 
ج 1/ ص: 173.

)137( الدر المختار للحصكفي ص:381. 
إبراهيــم  الأوقــاف،  أحــكام  في  الإســعاف  وانظــر:   ،)452  /4( عابديــن  ابــن  حاشــية   )138(

 .116 ص:  الطرابلســي 
)139( الذخيرة )49/9(، وانظر: البيان والتحصيل )13/ 357(، النوادر والزيادات )12/ 39(. 
)140( قــال الشــيخ الدرديــر: “ولا يقســم مــن كــراء الوقــف إلا مــاض زمنــه؛ إذ لــو قســم ذلــك قبــل 
وجوبــه لأدى ذلــك إلى حرمــان مــن يولــد، أو إعطــاء مــن لا يســتحق إذا مــات، وهــذا إذا كان الوقــف 
علــى معينــن، وأمــا لــو كان علــى غيرهــم كالفقــراء جــاز للناظــر كــراؤه بالنقــد أي التعجيــل والصــرف 
للفقــراء للأمــن مــن حرمــان مــن يســتحق، وإعطــاء مــن لا يســتحق لعــدم لــزوم ‌تعميمهــم، ومثــل المعينــن 
المدرســون وخدمــة المســجد ونحوهــم«. الشــرح الكبــر للشــيخ الدرديــر )4/ 95(، وانظــر: مواهــب 
الجليــل )374/6-375(، التنبيهــات المســتنبطة )3/ 1971(، التهذيــب للبغــوي )523/4(، 

فتــاوى الســبكي )55/2(، المغــي لابــن قدامــة )20/6(.

وممــا وقفــت عليــه مــن فتــاوي أهــل العلــم في هــذا: مــا جــاء في )الفتــاوى الحامديــة(: 
“ســئل عــن جماعــة تركــوا دعواهــم الاســتحقاق في غلــة وقــف أهلــي بــا مانــع شــرعي 
مدة تزيد على خمس عشــرة ســنة، وهم بالغون مقيمون في بلدة الوقف هم ونظاره، 
وقــد منــع الســلطان -أعــز الله أنصــاره- سمــاع الدعــوى في غــر عــن الوقــف الــي 
مضــى عليهــا خمــس عشــرة ســنة، ويريــدون الآن الدعــوى بذلــك بــدون أمــر شــريف 

ســلطاني، فهــل تكــون دعواهــم بذلــك غــر مســموعة للمنــع الســلطاني؟

الجــواب: نعــم؛ لأن دعــوى الاســتحقاق مــن قبيــل الملــك المطلــق، لا هــي في نفــس 
الوقــف المســتثنى بالســماع؛ إذ الاســتحقاق ملــك لمــن يســتحقه، فتكــون الدعــوى بــه 
كالدعوى في ســائر الاســتحقاقات؛ ألا ترى أنه تجوز هبة المســتحق اســتحقاقه بعد 
قبضــه؛ لأنــه ملكــه بخــاف نفــس الوقــف، قــال في )الأشــباه(: وغلــة الوقــف يملكهــا 
الموقــوف عليــه وإن لم يقبــل اهـــ. وفيــه: أســباب التملــك: المعاوضــات الماليــة، إلى أن 
قــال: والوقــف. قــال العلامــة الحمــوي: المــراد منافــع الوقــف، وإلا فرقبــة الوقــف لا 
تملــك عنــدنا؛ لأن الملــك في الوقــف يــزول عــن المالــك لا إلى مالــك، ولا يدخــل في 

ملــك الموقــوف عليــه ولــو معينــاً«)141(.

الحالــة الثالثــة: أن يكــون حرمانــه مــن الغلــة بســبب جــور مــن الناظــر، أو اجتهــاد 
خاطــئ منــه، فحينئــذ تكــون الدعــوى علــى الناظــر لا علــى بقيــة الموقــوف عليهــم، 
ويكــون الضمــان علــى الناظــر في قــول طائفــة مــن الفقهــاء، وقيــل: إنــه يعفــى مــن 
الضمــان، ويكــون العــوض مــن غلــة الوقــف الحديثــة إذا كان توزيعــه بحكــم حاكــم. 

جــاء في )فتــاوى ابــن نجيــم(: »ســئل عــن واقــف وقــف علــى ذريتــه، ففــرق الناظــر الغلــة 
ســنين علــى جماعــة منهــم، ثم أثبــت واحــد أنــه منهــم، وقضــى بــه علــى الناظــر، فطالبــه 
بمــا يخصــه في الماضــي فهــل لــه ذلــك أجــاب: بأنــه إن دفــع إلى الجماعــة بغــر قضــاء 

رجــع بمــا يخصــه علــى الناظــر، وإلا رجــع علــى الجماعــة”)142(.

ونقــرأ مــن كتــاب )الفتــاوى الحامديــة(: “ســئل فيمــا إذا دفــع الناظــر اســتحقاق رجــل 
تــوفي مــن المســتحقين إلى جماعــة في درجــة المتــوفى مــن أهــل الوقــف، فادعــى رجــل 
آخــر مــن مســتحقي الوقــف أنــه يشــارك الجماعــة في الاســتحقاق المذكــور، ويطالــب 
أثبــت دعــواه بالوجــه  إذا  الماضيــة، فهــل  الســنين  مــن ذلــك في  بمــا خصــه  الناظــر 

الشــرعي فطلبــه علــى المتناولــن لذلــك لا علــى الناظــر؟.

الجــواب: نعــم؛ إذ الناظــر دفــع مــا لا يســتحقه غــر المدفــوع إليــه عــن ظــن أنــه يســتحقه 
المدفــوع إليــه، فــا ضمــان عليــه في ذلــك؛ لعــدم تعديــه بعــدم علمــه المســتحق، ولــه 
مطالبتــه بــه مــع عــدم الضمــان، وقــد أفــى بذلــك الخــر الرملــي في الوقــف، والعلامــة 
الشــيخ إسماعيــل، ولا ينــافي هــذا مــا في صــور المســائل نقــاً عــن نقــد المســائل مــن أنــه 
إذا دفــع للجماعــة بغــر قضــاء رجــع بمــا يخصــه علــى الناظــر وإلا رجــع علــى الجماعــة 
أخــذاً مــن مســألة الوصــي إذا قضــى ديــن الميــت بجميــع التركــة ثم ظهــر ديــن آخــر، 
فإنهم قالوا: إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه، وإلا على القابضين إلخ إذ الدفع 

في مســألتنا بحــق بالتصــرف، ولكونهــم مــن الذريــة وهــو كالدفــع بقضــاء.

قــال ابــن عابديــن: تأمــل فيمــا أجــاب بــه، وعــن دفــع المنافــاة، فإنــه لم يظهــر لي، وفي 
)فتــاوى ابــن نجيــم( مــا يخالفــه، فــإن فيهــا عــن فتــاوى الشــيخ يحــى بــن الشــيخ زكــريا: 
ســئل في وقــف علــى الذريــة فــرق الناظــر الغلــة ســنين علــى جماعــة منهــم، ثم أثبــت 
واحــد أنــه منهــم، وقضــى بــه علــى الناظــر، وطالبــه بمــا يخصــه في الماضــي، فهــل لــه 
ذلــك؟ أجــاب إن دفــع للجماعــة بغــر قضــاء رجــع بمــا يخصــه علــى الناظــر، وإلا رجــع 

)141( العقــود الدريــة في تنقيــح الفتــاوى الحامديــة )1/ 193(، وانظــر: الأشــباه والنظائــر مــع 
البصائــر )463-462/3(.  عيــون  غمــز  شــرحه 

)142( حاشية ابن عابدين )4/ 453(، ولم أظفر به في فتاوى ابن نجيم. 
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علــى الجماعــة؛ أخــذاً مــن مســألة الوصــي إذا قضــى ديــن الميــت بجميــع التركــة، ثم 
ظهــر ديــن آخــر عليــه، فإنهــم قالــوا: إن دفــع بغــر قضــاء رجــع الدائــن عليــه، وإلا علــى 
القابضــن، ولا يعارضــه مــا في )القنيــة(: لــو قضــى بدخــول أولاد البنــات بعــد مضــي 
ســنين، فإنــه يظهــر حكمــه في المســتقبل لا في الماضــي إلا إذا كانــت الغلــة قائمــة. 

اهـــ.؛ لأن دخولهــم مختلَــف فيــه بخــاف مــا نحــن فيــه للاتفــاق”)143(.

وفي )ديــوان الأحــكام( لابــن ســهل )ت:486ه( مســألة شــبيهة بهــذه مفادهــا عــدم 
تضمين الناظر، وتعويض المتضرر من نفس غلة الوقف، ونصها: »وعند آخر حبس 
)الواضحــة(، قــال ابــن حبيــب: ســألت مطرفــًا عــن منــزل حُبــِّس علــى المســاكين، فرفــع 
إلى قــاض، فجهــل، فباعــه، وفــرق ثمنــه علــى المســاكين، ثم رفــع إلى غــره بعــده فقــال: 
يفســخ البيــع، ويــرد المنــزل حبســاً كمــا كان، قلــت لــه: فالثمــن ممــن يأخــذه المشــري، 
وهل هو على الســلطان الذي باعه؟ فقال لي: لا أرى عليه شــيئًا، وخطأ الإمام في 
الأمــوال هــدر إذا اجتهــد فأخطــأ، ويدفــع الثمــن إلى المشــري مــن غلــة الحبــس”)144(.

وإلى نحــو هــذا ذهــب بعــض الشــافعية، فمــن كتــاب )تحفــة المحتــاج( لابــن حجــر 
الهيتمــي نقــرأ المســألة التاليــة: »بحــث الأذرعــي أن الدعــوى بنحــو ريــع ‌الوقــف علــى 
الناظــر لا المســتحق، وإن حضــر ففــي وقــف علــى معينــن مشــروط لــكل منهــم النظــر 
في حصتــه لا بــد مــن حضورهــم وإن كان الناظــر عليهــم القاضــي المدعــى عنــده 
فالدعــوى عليهــم، قــال: ومــن هــذا القبيــل: الدعــوى علــى بعــض الورثــة مــع حضــور 
الباقــن، ونازعــه الغــزي بأن المتجــه ‌سمــاع ‌الدعــوى علــى البعــض في المســألتين، لكــن 

لا يحكــم إلا بعــد إعــام الباقــن بالحــال”)145(.

المبحث الخامس: إشهار الوقف وتعريف الناس به: 
يأتي إثبــات هــذا المبحــث هنــا لمــا رأيتــه مــن تعمــد بعــض النظــار عــدم التعريــف بمــا 
تحتهــم مــن الأوقــاف، بحيــث لا يخصصــون لهــا مكاتــب، ولا لوحــات إشــهارية، وهــذا 
لا شــك عمــل محــرم، وصاحبــه إن تعمــد ذلــك يأثم لا محالــة؛ إذ المطلــوب منــه شــرعاً 
ووضعــاً توصيــل الحقــوق إلى ذويهــا، وذلــك لا يتأتــى إلا بإشــهار الوقــف، وتعريــف 
النــاس بــه حــى يكــون معلومــاً غــر مجهــول، وظاهــراً غــر خفــي، وبذلــك وحــده تــرأ 
ذمــة الناظــر، ويعفــى مــن التبعــات. ويخشــى علــى صاحــب هــذا الصنيــع الدخــولُ في 
زمــرة الخائنــن الغاشــن لله ولرســوله ولجماعــة المؤمنــن، والناكصــن عــن طاعــة ولاة 
الأمــر ونوابهــم مــن القضــاة والحــكام؛ فــإن الناظــر مــا تــولى مســؤولية الوقــف إلا علــى 
الأمانــة والنصــح والعــدل، فهــو نائــب عــن الحاكــم كمــا يقــول العلمــاء)146(، فــإذا 

غشــه فقــد باء بالــوزر العظيــم والحمــل الثقيــل، وإنا لله وإنا إليــه راجعــون.

إذا علــم هــذا فالجــادة في الأحبــاس أن يعُــرَّف بهــا ولا تطمــس معالمهــا، وقــد كان 
ذلك شــأنها في ســالف العهود؛ ولذلك بحث الفقهاء مســألة ثبوت الوقف بشــهادة 
الاســتفاضة والســماع)147(، وأوجبــوا الحكــم بهــا في الأوقــاف)148(، وفي )المدونــة(: 

)143(  العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية )203/1(.
)144( الإعلام بنوازل الأحكام أو: ديوان الأحكام الكبرى لابن سهل ص586. 

)145( تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي )10/ 299(. 
)146( انظر: فتاوى السبكي )2/ 495(. 

)147( قــال ابــن عرفــة: »هــي لقــب لمــا يصــرح الشــاهد فيــه بإســناد شــهادته لســماع مــن غــر معــن، 
فتخــرج شــهادة البــت والنقــل فالبــت خــرج بقولــه بإســناد شــهادته لســماع، والنقــل بقولــه مــن غــر 
معــن«. شــرح حــدود ابــن عرفــة للرصــاع ص: 455، البهجــة في شــرح التحفــة )212/1(، وقــال 
الكاســاني في تعريفهــا: »أن يشــتهر الأمــر ويســتفيض، وتتواتــر بــه الأخبــار عنــد الشــاهد مــن غــر 
تواطــؤ علــى الكــذب حــىَّ يصــر كالمحســوس بحاســة البصــر والســمع« بدائــع الصنائــع )266/6(.

)148( يوجــد بعــض الخــاف في اعتبــار شــهادة الاســتفاضة في الأوقــاف عنــد الحنابلــة والشــافعية، 
والمذهــب علــى خــاف ذلــك. انظــر: بدائــع الصنائــع )27/6(، حاشــية ابــن عابديــن )471/5(، 
درر الحــكام )366/4(، الحــاوي الكبــر )36/17(، فتــاوى ابــن الصــاح )518/2(، فتــاوى 

الخليلــي )245/1(. المغــي )141/10(، الإنصــاف )266/29(.

»قــال مالــك: والأحبــاس يكــون مــن شــهد عليهــا قــد ماتــوا، ويأتي قــوم مــن بعدهــم 
يشــهدون علــى الســماع بأنهــم لم يزالــوا يســمعون أنهــا حبــس، وأنهــا كانــت تحــاز بمــا 
تحــاز بــه الأحبــاس، فتنفــذ في الحبــس وتمضــي وإن لم يكــن الذيــن شــهدوا علــى الحبــس 
أحيــاء، وليــس عنــدنا أحــد ممــن شــهد علــى أحبــاس أصحــاب النــي صلى الله عليه وسلم إلا علــى 

الســماع. قــال ابــن القاســم: ونزلــَت وأنا عنــد مالــك فقضــى بهــا”)149(. 

قــال ابــن ســهل )ت:486ه(: »فأمــا كيفيــة الشــهادة بــه في الأحبــاس: فــأن يشــهد 
الشــاهد أنــه يعــرف الــدار الــي بم وضــع كــذا وحدهــا كــذا، وأنــه لم يــزل يســمع منــذ 
ثلاثــن عامًــا أو عشــرين عامًــا متقدمــة لتاريــخ شــهادته هــذه سماعًــا فاشــياً مــن أهــل 
العــدل وغيرهــم: أن هــذه الــدار أو هــذا الملــك حبــس علــى مســجد كــذا، أو علــى 
المرضى بحاضرة كذا، أو على فلان وعقبه لا غير، إن لم يشهدوا بتسبيله، وأنها كانت 
محترمــة بحرمــة الأحبــاس، ويحوزونهــا بالوقــوف إليهــا والتعيــن لهــا، بهــذا جــرى العمــل في 
أداء هــذه الشــهادة، فــإذا أديــت هكــذا، وكان الشــهود بهــا شــاهدين فصاعــدًا؛ حكــم 
بهــا بعــد حيــازة الشــهود بتحبيســه والإعــذار إلى مــن يعــرض فيــه ويدعيــه”)150(.

وحــن نطالــع كتــب التاريــخ نجدهــا مليئــة بأسمــاء الأحبــاس مــن عهــد النــي صلى الله عليه وسلم وعصــر 
التابعــن فمــن جــاء بعدهــم، فصدقــات النــي صلى الله عليه وسلم محفوظــة معروفــة)151(، وكذلــك 
صدقــات أصحابــه، وقــد اســتمرت زمــاناً تعــرف بأعيانهــا وأصحابهــا، لا ينكــر ذلــك 
منكــر، يقــول الإمــام الشــافعي: »الأحبــاس عنــدنا بمكــة والمدينــة مــن الأمــور المشــهورة 
الــي لا يحتــاج فيهــا إلى نقــل خــر الخاصــة، وأحبــاس النــي  صلى الله عليه وسلم -بأبي هــو وأمــي- 
قائمــة عنــدنا، ومثلهــا: صدقــة علــي وفاطمــة والزبــر وعمــر وعثمــان ومــن لا أحصــي 
مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم بالمدينــة وأعراضهــا لا تبــاع ولا توهــب، وصدقــة 
الأرقــم بــن أبي الأرقــم، والمســور بــن مخرمــة بمكــة، وجبــر بــن مطعــم، وعمــرو بــن العــاص 
بالرهــط مــن ناحيــة الطائــف، ولقــد ‌بلغــي أن أكثــر مــن ‌ثمانــن رجــاً مــن أصحــاب 

النــي  مــن الأنصــار تصدقــوا صدقــات محرمــات موقوفــات”)152(.

قــال ابــن رشــد: »قيــل لمالــك بــن أنــس: إن شــريحاً كان لا يــرى الحبــس، ويقــول: لا 
حبــس عــن فرائــض الله، فقــال مالــك: تكلــم شــريح ببــاده، ولم يـَـرد المدينــة، فــرى 
آثار الأكابــر مــن أزواج النــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه، والتابعــن بعدهــم، وهلــم جــراً إلى اليــوم؛ 
ومــا حبّســوا مــن أموالهــم لا يَطعــن فيــه طاعــن؛ وهــذه صدقــات النــي عليــه الســام 
ســبعة حوائــط؛ وينبغــي للمــرء أن لا يتكلــم إلا فيمــا أحــاط ‌بــه ‌خــراً. قــال ابــن رشــد: 
وبهــذا احتــج أيضــاً مالــك رحمــه الله لمــا ناظــر أبا يوســف بحضــرة الرشــيد، فقــال: هــذه 
أحبــاس رســول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاتــه ينقلهــا الخلــف عــن الســلف قــرناً بعــد قــرن”)153(.

وصدقــات التابعــن وأتباعهــم مســطورة في الكتــب بكثــر مــن الإكبــار والإجــال، 
كمــا نجــد ذلــك في العصــر الأمــوي والعصــر العباســي وســائر عصــور الإســام، وفي 
جميــع أقطــاره وبقاعــه)154(، وظهــرت في التاريــخ كتــب متخصصــة في التأريــخ لهــذه 
الأحبــاس مثــل كتــاب: )‌الــدارس ‌في تاريــخ المــدارس(، لعبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي 
تمييــز ‌الأوقــاف(، لجــال  )الإنصــاف في  )155(، وكتــاب:  الدمشــقي )ت:927( 
الديــن الســيوطي )ت:911ه(، وكتــاب: )فتــح باري الألطــاف بجــدول طبقــات 
مســتحقي ‌الأوقــاف(، و)تحقيــق الأعــام الواقفــن علــى مفــاد عبــارات الواقفــن(. 

الجليــل )193/6(،  مواهــب  الحــكام )434/1(،  تبصــرة  وانظــر:   ،)33 /4( المدونــة   )149(
.)217/1( التحفــة  شــرح  البهجــة 

)150( الإعلام بنوازل الأحكام ص575.
)151( انظــر: صحيــح البخــاري )3/ 1005(، ح: 2588، ســنن البيهقــي )264/12(، ح: 

12018، تاريــخ دمشــق )229/10(، التراتيــب الإداريــة للكتــاني )317/1(.
)152( معرفة السنن والآثار للبيهقي )9/ 41(. وانظر: الأم )55/4(.

)153( المقدمات الممهدات )418/3(. 
)154( انظر: مدونة أحكام الوقف الفقهية ص: 36، وما بعدها. 

)155( طبعته دار الكتب العلمية بتحقيق إبراهيم شمس الدين، ط: )1410/1( ه. 
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كلاهما: لحسن بن عمار الشُّرنُبلالي )ت:1069()156(، وغيرها كثير)157(.

والشــاهد مــن هــذا: أن الأحبــاس في ســالف عهدهــا كانــت شــائعة بــن النــاس، 
ولذلــك تطــاول عهدهــا، وبقــي خيرهــا إلى هــذا العهــد حاشــا مــا اســتولي عليــه بالقــوة، 

أو غيرتــه عــوادي الزمــن، أو تعطلــت منافعــه)158(.

والمقصود: أن على الهيئات المســؤولة عن الأوقاق أن يعُنَوا بتشــهيرها وتعريف أهلها 
بهــا، ويجــب علــى القضــاة إلــزام النظــار بذلــك، ولذلــك طــرق شــرعية عديــدة، منهــا:

1. إلــزام المســتفيدين مــن ريــع الوقــف وغلاتــه بإعــام مَــن وراءهــم مــن المشــاركين لهــم 
في الصفــة الموجبــة للاســتحقاق، وهــذا أمــر أراه مــن أبــدع مــا يمكنــه إشــهار الأوقــاف، 
وإيصــال العلــم بهــا إلى كافــة الموقــوف عليهــم، والواقــع يقــول خــاف ذلــك، فقــد 
المســتحقين؛ حــى لا  عــن  أخبارهــا  يكتمــوا  أن  الأوقــاف  مــن  المســتفيدون  اعتــاد 
يزاحموهــم في الريــع، وهــذا مــن كتــم العلــم الواجــب بثــه، وقــد يســيء الإنســان إلى 
نفســه مــن حيــث يظــن أنــه يحســن إليهــا، والله تعــالى جعــل كتــم الفضــل عــن أهلــه 
ــبُّ مَــن كَانَ  مــن صفــات المختالــن المتكبريــن كمــا في قولــه ســبحانه:سمحإِنَّ ٱللََّ لَ يُِ
 ُ مُــرُونَ ٱلنَّــاسَ بٱِلۡبُخۡــلِ وَيَكۡتُمُــونَ مَــآ ءَاتىَٰـهُــمُ ٱللَّ

ۡ
تــَالٗا فَخُــوراً ٣٦ ٱلَّذِيــنَ يـبَۡخَلــُونَ وَيَ مُۡ

فِريِــنَ عَــذَابٗا مُّهِيناسجى]النســاء:37-36[. مِــن فَضۡلـِـهِۦۗ وَأَعۡتـَـدۡنَ للِۡكَٰ

2. إشــاعة خــر هــذه الأحبــاس حــى يكــون العلــم بهــا فاشــياً غــر مســتور؛ كمــا 
فعــل عمــر � في صدقاتــه المحبســة، فإنــه أشــاع أمرهــا في النــاس لذلــك، يقــول جابــر 
بــن عبــد الله �: »لمــا كتــب عمــر بــن الخطــاب صدقتــه في خلافتــه، دعــا نفــراً مــن 
المهاجريــن والأنصــار، فأحضرهــم ذلــك، وأشــهدهم عليــه، فانتشــر خبرهــا، فلــم أعلــم 
أحــداً كان لــه مــال مــن المهاجريــن والأنصــار إلا حبــس مــالًا مــن مالــه صدقــة مؤبــدة، 

لا تشــرى ولا توهــب ولا تــورث«)159(. 

3. إلــزام الناظــر ببــذل الجهــد في ســؤال النــاس عــن المتصفــن بشــرط الواقــف، لا 
ســيما إذا كان الوقــف علــى جهــة يمكــن حصرهــم كالوقــف الأهلــي والوقــف العلمــي، 
فيســأل أهــل البلــد مثــاً عــن فقهائــه وزمنــاه وبــي فــان وســائر مــن يمكــن حصرهــم 
مــن الموقــوف عليهــم، فــإن ذلــك أبلــغ في إبــراء ذمتــه، والتخلــص مــن حقــوق النــاس، 
وهــذا الأمــر مــع تأكــده لم أسمــع بــه، فــكأن النظــار يتحاشــون ذلــك ولا يحبذونــه، 
وذلــك فعــل يــؤدي إلى حرمــان النــاس ممــا رزقهــم الله، وقــد حــذر الله المســتأمنين علــى 
الوصــايا مــن ذلــك، والوقــف والوصيــة ســبيلهما واحــد، قــال تعالى:سمحكُتِــبَ عَلَيۡكُــمۡ 
رَبــِنَ بٱِلۡمَعۡــرُوفِۖ حَقًّــا  ۡـ لِدَيۡــنِ وَٱلۡقَ ــراً ٱلۡوَصِيَّــةُ للِۡوَٰ إِذَا حَضَــرَ أَحَدكَُــمُ ٱلۡمَــوۡتُ إِن تــَـرَكَ خَيۡـ
 إِنَّ ٱللََّ 

ۚ
ٓ ـُـهُۥ عَلــَى ٱلَّذِيــنَ يـبَُدِّلُونــَهُۥ

ۡ
ـَـآ إِث عَــهُۥ فإَِنَّ لــَهُۥ بـعَۡــدَ مَــا سَِ عَلــَى ٱلۡمُتَّقِــنَ ١٨٠ فَمَــنۢ بَدَّ

.)160( ]البقــرة:180-181[  عَلِيــمٞسجى  يــعٌ  سَِ

)156( هدية العارفين )292/1(. 
)157( وفي العصــر الحديــث كثــرت الكتــب والرســائل حــول الأوقــاف وتاريخهــا، مثــل: أوقــاف 
مكناس في عهد مولاي إسماعيل )1082 - 1139 هـ(، رقية بلمقدم، أوقاف المغاربة في القدس 
وثيقــة تاريخيــة سياســية قانونيــة، التــازي، مطبعــة فضالــة، المحمديــة المغــرب، تاريــخ البيمارســتانات في 
الإســام، أحمــد عيســى، دور الأوقــاف المغربيــة في التكافــل الاجتماعــي عــر عصــر بــي مريــن )657 
- 869 هـــ(، محمــد المنــوني، مجلــة دعــوة الحــق، رجــب 1402 هـــ، دور الوقــف في الحيــاة الثقافيــة 
بالمغــرب في عهــد الدولــة العلويــة، الســعيد بوركبــة، تاريــخ المــدارس الوقفيــة في المدينــة المنــورة، د. طــارق 
الحجــار، دور الوقــف في تأســيس المــدارس والأربطــة والمحافظــة عليهــا في المدينــة المنــورة، د. محمــد بــن 
عبــد الرحمــن الحصــن، دور الوقــف في العمليــة التعليميــة لعبــد الله بــن عبــد العزيــز المعيلــي، الأوقــاف 
وإنفاقهــا علــى المــدارس في مصــر في العصــر الأيــوبي، جمعــان عيــد الونــده، مجلــة الــراث والتصميــم، 

أغســطس، 2021م، وغــر هــذا كثــر لا يمكــن حصــره. 
)158( انظــر نمــاذج لذلــك عنــد المقريــزي في الخطــط )246/4(، 293، 413، والســخاوي في 

الضــوء اللامــع )94/2(، )238/3(، )296/10(. 
بــن  )159( أحــكام الأوقــاف للخصــاف ص: 15، والإســعاف في أحــكام الأوقــاف لإبراهيــم 

الحنفــي ص7.  موســى 
)160( انظر: تفسير ابن كثير )495/1(.

وربــط  والصفــات؛  للشــروط  المتضمنــة  وســجلاتها  الأوقــاف  صحائــف  نشــر   .4
أنــه مــن وســائل  ذلــك بهيئــة الأوقــاف والبيــانات الحكوميــة، وهــذا بالإضافــة إلى 
حفــظ الأوقــاف، وإشــهارها وإعــام النــاس بهــا، ففيــه أيضــاً أمــان مــن حيــف النظــار 
وادعائهــم شــروطاً زائــدة علــى مــا شــرطه الواقــف، ولهــذا كان مــن شــأن الواقفــن قديمــاً 
وحديثــاً نشــر صحيفــة الوقــف، وإدراجهــا ضمــن المصنفــات المختلفــة المشــارب، حــى 
وجــدنا جملــة وافيــة منهــا في كتــب الســنة والتاريــخ والســر والفقــه، كمــا هــو الشــأن 
في وقــف عمــر المــروي في كتــب الســنة، والــذي كتــب في وقفيتــه: »أن ريعهــا يــوزع 
علــى الفقــراء والمســاكين، والغــزاة في ســبيل الله، وفي الرقــاب والضيــف وابــن الســبيل، 
لا جنــاح علــى مــن وليهــا إن أكل منهــا بالمعــروف، ويطعــم صديقــه غــر متمــول، 

وأوصــى بهــا إلى حفصــة، ثم إلى الأكابــر مــن أولاد عمــر)161(.

ومثــل هــذا وقــف علــي � الــذي انتشــر عقــده، وتناقلتــه الــرواة، وقــد كتــب فيــه: 
“بســم الله الرحمن الرحيم: هذا ما تصدق به علي أمير المؤمنين، تصدق بالضيعتين 
المعروفتــن بـــعين أبي نيــزر والبغيغــة علــى فقــراء أهــل المدينــة وابــن الســبيل؛ ليقــي بهــا 
وجهــه حــر نار يــوم القيامــة، لا تبُاعــا ولا تــورثا حــى يرثهــا الله وهــو خــر الوارثــن، إلا 
أن يحتــاج إليهمــا الحســن والحســن، فهمــا طلــق لهمــا، وليــس لأحــد غيرهمــا«)162(. 

وتصدقــت عائشــة � بصدقــة محبســة، وكتبــت في وقفيتهــا: “وجعلتهــا لمــا اشــريتها 
لــه، فمنهــا مســكن لفــان وعقبــه مــا بقــي، ثم يــرد إلى آل أبي بكــر”)163(.

ونجــد في كتــاب )الأم( للإمــام الشــافعي -وهــو كتــاب فقهــي- مثــالًا لهــذا الصنيــع، 
فقد دون فيه وقفية رجل لدار له بفســطاط مصر، ومعها جميع ما يتبعها من أرض 
ومرفــق حيــث كان، وأنــه حبــس ذلــك علــى أولاده لصلبــه وأحفــاده ذكرهــم وأنثاهــم، 
وأن يقتســموا غلتهــا بالســوية، قــال: مــا لم تتــزوج البنــات، فــإذا تزوجــن فــا حــق لهــن، 
فإذا رجعت بموت زوجها أو طلاقها كانت على ما كان لها من حق قبل أن تتزوج، 
وهكــذا ســائر البنــات لا تخــرج مــن حقهــا إلا بــزواج أو مــوت زوج أو طــاق)164(.

وهذا أكثر من أن يحصى، وكتب التاريخ مشــحونة بالوقفيات وســجلات الأوقاف 
وبيــان مصارفهــا وشــروط واقفيهــا، وهــذا يؤكــد القصــد إلى إشــهار هــذه الأوقــاف 
حــذراً مــن ضياعهــا وطمــس معالمهــا والاســتبداد بهــا، ولا ســيما عنــد زوال الــدول، 

وتبــدل الأحــوال، ولا قــوة إلا بالله.

أهم النتائج:
• يثبت تقادم الوقف بحسب الأعراف والأنظمة المحددة لزمان القِدم وخلافه.	

• الوقــف يخالــف غــره مــن الحقــوق المتقادمــة؛ مــن جهــة أن الوقــف غــر مملــوك 	
لأحــد، بخــاف غــره مــن الحقــوق، فالحائــز لهــا يدعــي ملكيتهــا، وينــازع المدعــي 

عليهــا؛ ولهــذا اســتثناه الفقهــاء مــن جملــة مــا يبطلــه التقــادم.

• الدعــوى عليهــا 	 تســمع  فــا  الحقــوق،  فيهــا كســائر  الوقــف يجــري الحكــم  غلــة 
بتطــاول الزمــن إلا عنــد وجــود عــذر معتــر شــرعاً مثــل الجهــل بالوقــف، وعــدم 
القــدرة علــى المطالبــة بمنافعــه، ووجــود مانــع مــن ذلــك كعلاقــة نســب أو ســبب أو 

خــوف أو إكــراه، أو تقــدم المطالبــة بــه ولــو عنــد غــر الحاكــم.

• إذا ثبــت عنــد القاضــي وجــود عــذر لعــدم المطالبــة بالغلــة اســتحق المدعــي تعويضــاً 	
علــى مــا فتــه مــن حقــه في غلــة الوقــف لجميــع مــا مضــى مــن الســنين، ويثبــت حقــه 

مــن حيــث اتصافــه بموجــب اســتحقاق الغلــة.

)161( صحيح البخاري )1017/3(، ح: 2613، صحيح مسلم )1255/3(، ح: 1632. 
)162( معجم ما استعجم )658/2(، معجم البلدان )176/4(.

)163( أحكام الأوقاف للخصاف ص: 13، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص: 9.
)164( الأم )62/4(. 
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• يجــب علــى ناظــر الوقــف إشــهار مــا تحــت يــده مــن الوقــوف، وإعــام المســتحقين 	
بهــا، وإن قصــر في ذلــك فهــو آثم، ويتحمــل المســؤولية الجزائيــة المقــررة في ذلــك.

• مــن أنفــع وســائل إشــهار الوقــوف: أخــذ التعهــد علــى المســتفيدين بإعــام مــن 	
يشــاركهم في الوصــف، وتعيــن مكتــب يخــص الوقــف، وإظهــاره بعلامــات تــدل 

عليــه، ونشــر شــروط الواقــف في المظــان اللائقــة بهــا.

أهم التوصيات:
• إجــراء دراســة تعــى باســتقراء الطــرق الشــرعية لإحيــاء الوقــوف المجهولــة العــن، 	

المســتفيد. والمجهولــة 

• إنجــاز دراســة قضائيــة تعــى بقواعــد التقاضــي في الأوقــاف؛ لمــا لهــا مــن خصوصيــة 	
في الفقــه الإســامي.

• اســتقراء ودراســة الوســائل الشــرعية لحفــظ حقــوق الموقــوف عليهــم، ومنــع النظــار 	
مــن الاســتبداد بمــا تحتهــم مــن الوقــوف، أو تغيــر شــرط الواقــف.

• دراســة ضمــانات قيــام الناظــر بمســؤوليته علــى الوجــه المشــروع، مثــل اشــراط كونــه 	
عــدلًا، وأمينــاً، وخبــراً باســتثمار الوقــف، وأهــا ليكــون نائبــاً عــن القاضــي فيمــا 

ولاه إياه. 

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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